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  إهـــــداء
  

  إلى والدتي تغمدها االله برحمته الواسعة
  رهـي عمــال االله فـدي أطــلى والإ

  م االلهـإلى أمي، إخوتي وأخواتي حفظه
  يــذتــاتــيع أســــمــإلى ج

  لــمــذا العــرة هــدي ثمــأه
  

 ـوالـي نـمـوس: الطالبة
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  :مـقـدمـة

يسعى  الهدف الذيالتي يشهدها العالم  النزاعاتتعتبر حماية الأشخاص من 

لذلك اختلفت جهود الجماعة الدولية  .ولي الإنساني منذ سنوات خلتالقانون الد هلتحقيق

في تحقيق هذا الهدف النبيل باختلاف الوسائل التي سعت لتجسيدها، كإبرام المعاهدات 

من أجل تقديم الإعانات للمرضى والجرحى داخل  غير حكومية الدولية وإنشاء منظّمات

زة دولية تهدف إلى تكريس الحقوق وبمرور الوقت تم إنشاء أجه .النزاعأماكن 

ه آراء تبالإضافة إلى الدور الذي لعب 1.الأساسية للأفراد وتعزيز السلم والأمن الدوليين

من خلال طرح أفكار  ،على تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني والتي عملتالفقهاء 

  .اتالنزاع وسائل حماية حقوق الإنسان من ويلات دعمكان لها الفضل في 

الفضل في تغيير مسار القانون الدولي  2(Gustave Moynier) مونيي للفقيه كان

وهو القانون الدولي الجنائي،  هإنشاء فرع جديد من فروعطرحه لفكرة من خلال  العام

التي طالما عانى المجتمع الدولي من الجرائم التي كانت " العقاب"واستحداث فكرة 

مرتبطة كل " العقاب"ففكرة  .أن يقابل ذلك عقابا عليهالكن دون  ،ترتكب ضد الأشخاص

  .الارتباط بإنشاء محاكم جنائية داخلية ودولية تسعى لمتابعة ومعاقبة المجرمين

يعزز  الأمر الذيتعد فكرة العقاب العامل المساعد على خفض مستوى الإجرام، 

له ون الدولي الجنائي القان لهذا ما جع. حماية حقوق الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة

                                                 
وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من  ةنحن شعوب الأمم المتحد" ة ميثاق الأمم المتحدة تنص ديباج -  1

وأن نؤكد من جديد  .على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف جلبتويلات الحرب التي في خلال جيل واحد 

جال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق وبما للر إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره

وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها . متساوية

 ."وان ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. من مصادر القانون الدولي

بجنيف،  21/09/1826في  ولد، (Louis Gabriel Gustave Moynier)قابرييل جوستاف مونيي  سلوي - 2

 بإنشائهاالدولي التي قام  الأحمرالمنظمة الدولية للصليب  1910و 1864درس القانون بسويسرا، ترأس بين سنتي 

ويس أبيا و تيودور ل الطبيبين،  (le général Dufour)ديفورالعميد ، (Henri Dunant) هنري دونانمع 
 جوستاف رولين جايكمينز مع 1873سنة  أسسكما ، (Louis Appia et Théodor Maunoir)مونوار 

(Gustave Rolin-Jaequemyns) 21/08/1910توفي في  . معهد القانون الدولي. 
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هذه أن كلا الفرعين يهدفان إلى حماية  ربالقانون الدولي الإنساني، باعتبا علاقة

 .حقوقال

التي تزامنت مع  "مونيي"يعود تاريخ إنشاء المحاكم الجنائية الدولية إلى أفكار 

لقوات بتحسين حالة العسكريين الجرحى في ا"المتعلقة  1864إبرام اتفاقية جنيف لعام 

لذلك طالبت الدول التي كانت  في حال خرق أحكامها،فكرة العقاب  ولم تتضمن ."البرية

طرف لم يحترم معاقبة كل  جلأمن بضرورة مراجعة تلك الاتفاقية  تعاني من النزاعات

  .التزاماته

مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة مخالفي  "مونيي"على إثر ذلك اقترح 

بالرغم من أن هذه الفكرة لم تلق قبولا كبيرا لدى  1864.1ية جنيف لسنة أحكام اتفاق

في وقت كانت الدول ، بدت سابقة لأوانها كونها .2حتى الفقهاء أو المجتمع الدولي

تلتها أخذت في أن المحاولات التي  كما .ترفض الخضوع لأي جهة حفاظا على سيادتها

ة الدول المخالفة للمعاهدات الدولية التي تبرمها إدراج بنود لمعاقبك ،شيئا فشيئا التطور

إلى الاعتراف إضافة ، إلى دول محايدة لتلعب دور الحكم اللّجوء أوفي مجال الحرب، 

متابعة ل" المحايدة"الدول  المحاكم الجنائية الداخلية لبعض به بالاختصاص الذي تتمتع

   ."الاختصاص العالمي"مجرمين ليسوا من رعاياها، أي 

كل هذا يظهر جليا بداية قبول الدول التنازل عن جزء من سيادتها المطلقة 

  . 3الغيرلمعاقبة رعاياها الذين ارتكبوا جرائم في حق 

                                                 
1 -Véronique Harouel: Aux origines de la justice pénale internationale : La pensée de 
Moynier, Revue Historique de Droit Français et étranger, éd Dalloz, Paris, 1999, pp.71-83. 
Voir : Serge Sur, Le droit international pénal entre l’Etat et la société internationale, Revue 
ADI, octobre 2001, in, www.ridi.org/adi. 

للإطلاع على الآراء الفقهية التي حاولت استبدال فكرة مونيي بأفكار أخرى غير المتضمنة إنشاء محكمة جنائية  -  2

  :انظر. دولية
Jean Graven, Le difficile progrès du règne de la justice et de la paix internationales par le 
droit : Des origines à la société des Nations, éd A.Pedone, 2eme édition, Paris, 1989. 
3-Jacques Stroun, Juridiction pénale internationale, droit international humanitaire et action 
humanitaire, R.I.C.R, 31/12/1997, N° 828, p. 669, in, www.icrc.org 
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قيصر ألمانيا أول محكمة جنائية دولية خاصة بمحاكمة  ثتاستحدنتيجة لذلك 

ة ومساسه بقدسي ، لارتكابه العديد من الجرائم(Guillaume II) غيوم الثاني

أنشئت هذه المحكمة في نهاية الحرب العالمية الأولى بعد انهزام ألمانيا،  .المعاهدات

بتوقيع معاهدة الصلح في قصر فرساي بباريس  1المتحالفةدول الفقامت على إثر ذلك 

قوات الحلفاء والدول المؤيدة لها : " أنعلى  277مادتها  نصت، 28/06/1919في 

الثاني إمبراطور ألمانيا السابق بارتكاب العديد من الانتهاكات  إنما تعلن اتهامها لغيوم

ولية، وتقرر إنشاء محكمة خاصة لمحاكمته الصارخة لمبادئ الأخلاق والمعاهدات الد

وفقا للمبادئ  يعملون، هاتتكون هذه المحكمة من خمس قضاة يمثّلون ".عن تلك الجرائم

لأصول الأخلاقية دون الإخلال بالالتزامات الناتجة السامية التي تحكم السياسة الدولية وا

  .2عن المعاهدات التي ترتبط بها

عن عرش الحكم، وطلب  "غيوم الثاني"إلاّ أن هذه المحاكمة لم تتم نتيجة لتنازل 

على إثر ذلك تقدمت دول الحلفاء لهذه الأخيرة بطلب . حق اللّجوء السياسي إلى هولندا

أن غيوم الثاني لم يرتكب : استنادا إلى فكرتين مفادهما تسليمه، إلا أنها رفضت ذلك

فعلا معاقبا عليه في القانون الهولندي، كما أن المحكمة التي سيحاكم أمامها الإمبراطور 

محكمة استثنائية لا يتّفق ذلك مع القانون الهولندي الذي لا يعرف هذا النوع من 

   3.المحاكم

تصريحات الثانية أصدرت العديد من الدول  بعد ذلك، وقبل نهاية الحرب العالمية

منذ بداية الحرب في  المرتكبة جرائمالعلى  عقابهم الألمان تتوعد كبار مجرمي الحرب

ولايات المتحدة الأمريكية لل كانأهم تصريح صدر . 1939الأول من سبتمبر سنة 

 الأسس الواجب" تضمن و، "موسكو"بتصريح  يسم ،1943وانجلترا وروسيا سنة 

". بعد نهاية الحرب نمجرميالإتّباعها من طرف الدول الحليفة من أجل متابعة ومحاكمة 

المتضمن إنشاء محكمة عسكرية " لندن" بإصدار اتفاق  1945أوت  8تم ذلك بتاريخ 

                                                 
 .والولايات المتحدة الأمريكية ا، ايطالينالعظمى، اليابا افرنسا، بريطاني: وهي - 1
 .40.، ص2006منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . انظر د -  2
  ،2004دار هومة، الجزائر، سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، : انظر -  3

 .46، 45. ص
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لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان، و الذي سمي بنظام محكمة نورمبرغ، بعدها 

لمحاكمة مجرمي الحرب  1945 /20/12بتاريخ  10 القانون رقم تلك الدول تصدرأ

المحكمة  الألمان الآخرين، وبموجب البند الثاني من اتفاقية لندن، وضعت لائحة

1سبع أبوابإلى نة من ثلاثون مادة مقسمة العسكرية المتكو .  

، بعد 02/09/1945في نفس الفترة وقّعت اليابان على وثيقة استسلامها بتاريخ 

" ماك آرثر"ائد الأعلى للسلطات المتحالفة في اليابان الجنرال الأمريكي ذلك أصدر الق

المحكمة  فتم إنشاء .إعلانا يتعلق بتأسيس محكمة جنائية دولية عسكرية للشرق الأقصى

   .19/01/19462في 

رغم الانتقادات الموجهة للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة، باعتبارها محاكم 

 ةوقضاة وضعتها الدول الحليفة، إضاف أنظمةعملت بموجب  االطرف المنتصر، وأنه

قانون نص على جرائم ارتكبت قبل إنشاء المحاكم وهو ما يتنافى مع  لىإ استنادهاإلى 

إلاّ أنه لايمكن إنكار الإيجابيات الناجمة عن إنشاء هذه  3.مبدأ عدم رجعية القانون

ق بالرغم من بدأت في التحقّ "مونيي"يه أن فكرة الفق ،أولها :للأسباب التالية المحاكم

كونها محاكم جنائية لا تتمتع بطابع الدوام مثلما كان يصبو إليه، إلا أن فكرة إرساء 

المسؤولية الجنائية والعقاب ضد المجرمين بدأت تشقّ طريقها في مجال القانون الدولي 

ر الذي يخدم كثيرا المتضررين، الأم شخاصالأفبفضلها يتم استرجاع حقوق  .الجنائي

  .قواعد القانون الدولي الإنساني

                                                 
  :رللإطلاع على نظام المحكمة وتشكيلها واختصاصها، انظ -  1

Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg adopté par l’Accord concernant la 
poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de 
l'Axe, 8 août 1945. 

عبد المجيد زعلاني، نظرة على المحكمة الجنائية الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية . د

 .92 .91 ص، 2001، 02والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، عدد

، أما إجراءات العمل فقد استندت المحكمة على لائحة صادرة عن والنائب العام قاضيا عشرإحدى تعيين تم  - 2

القيادة العليا للسلطات المتحالفة والتي تتميز بأنها لا تختلف عن لائحة نورمبرغ في مضمونها، فبدأت العمل بتاريخ 

 محك حكم بالسجن المؤبد، 16وهي سبع أحكام بالإعدام،  04/11/1948وأصدرت أحكامها بتاريخ  ،03/05/1946

 .سنوات 7واحد لمدة  مسنة، حك 20واحد لمدة 

 .50، مرجع سابق، ص ...سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية - 3
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الذي  للنزاعونظرا  .بعد أن بدأت فكرة العقاب تجلب اهتمام الجماعة الدولية

يها من انتهاكات شهدته الجمهوريات اليوغوسلافية في بداية التسعينيات وما حدث ف

جماعات في  ونفس الأحداث كانت قد ارتكبت ضد أليمة،أحداث لحقوق الإنسان و 

الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب  ررواندا، الأم

  .1تلك الجرائم

أن الاعتداءات لم تتوقف،  من الجهود الدولية لإيقاف النّزاعين، إلاّ على الرغم

 تين الحالتين استنادا إلى الفصل السابع منالذلك ارتأى مجلس الأمن أن يتصدى له

في حال التهديد بالسلم  من الأعمال، الذي يخول له اتخاذ ما يلزم ،ميثاق الأمم المتحدة

التي وجهها إلى الأطراف  التوصياتذلك بإصداره لمجموعة من  .و الأمن الدوليين

يتضمنان إنشاء  قرارينلم يتوقف فارتأى إلى إصدار  النزاعغير أن  ،المتنازعة

 و هما اللائحتين .دوليتين المؤقتتين ليوغوسلافيا سابقا و روانداالمحكمتين الجنائيتين ال

المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا  22/02/1993بتاريخ  808 رقم

 عاملمحاكمة الأشخاص المتّهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة في إقليم يوغوسلافيا منذ 

 25/05/1993المؤرخة في  827 رقم حةقرها لاهاي، مرفقة بعد ذلك باللائم 1991

 08/11/1994المؤرخة في  955 رقم ةواللائح ،للموافقة على نظامها الأساسي

للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب  إنشاء المتضمنة

ا مقره 19942خلال سنة  لها انتهاكات خطيرة في إقليم رواندا والأقاليم المجاورة

   .أروشا

بما أن مجلس الأمن عند إنشائه للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا 

ورواندا، قد اعتمد على الفصل السابع الذي يخول له اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا في 

المنشئتين  955و 827 نلم والأمن الدوليين، فاللاّئحتيللس احال ما إذا رأى هناك تهديد

                                                 
 ،1الدولية الجنائية، ط مالجرائم الدولية، المحاك مالدولي الجنائي، أه نعلي عبد القادر القهوجي، القانو.د :انظر -  1

  .2001، تالحلبي الحقوقية، بيرو تمنشورا

  ، تالدراسات و البحوث القانونية، بيرو ز، مرك1ط الدولية، تالدولي الجنائي، الجزاءا نالطاهر منصور، القانو

 .141. 140. ، ص2000
 .ن من نظامي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا ورواندايانظر المادتين الأولي - 2



                    مقدمة        ..  .إرساء وتطويرليوغوسلافيا سابقا ورواندا في  نالدوليتي ور المحكمتين الجنائيتيند

 

ابع استنادا للفصل الس هلمتين ليستا إلا مظهرا من مظاهر اتساع نطاق تدخّللمحك

باعتبار أن الخطر الذي كان يشكّله النزاع في يوغوسلافيا ورواندا على السلم والأمن 

   1.له لإيقافهالدوليين كان يستدعي تدخّ

محكمتي يوغوسلافيا سابقا الدفع الذي أسهمت به حول  نتساءل ذلك اثرعلى 

  ؟ةورواندا في مجال القانون الدولي الإنساني من خلال إرساء وتطوير قواعده القانوني

دور  ماهذه الإشكالية ارتأينا تقسيم بحثنا إلى فصلين نعالج فيه لىع إجابة

ومة القانونية لقواعد القانون الدولي ظمحكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا في تعزيز المن

، بعدها )الفصل الأول(القضائية للمحكمتين و الممارسة  الإنساني من خلال السوابق

بلورة الأحكام المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون ا في ممساهمتهإلى  تطرقنا

  .)الفصل الثاني(عن وقوعها  ولينؤللمسالدولي الإنساني وتفعيل المسؤولية الجزائية 

                                                              

  

  

  

  
 

                                                 
ظاهر وحدود تدخل مجلس الأمن في تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، خلفان كريم، في بعض م.د: انظر - 1

، 2006، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، جانفي 01المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد 

  . 179إلى  157.ص
Voir : Hervé Ascencio, Les tribunaux ad hoc pour l’Ex -Yougoslavie et pour le Rwanda, 
commentaire publié dans : Droit international pénal, Hervé Ascencio, Emmanuel Decaux 
et Alain Pellet (S/D), éd A.Pedon, Paris, 2000, p. 715. 716. 

دولي لحقوق أوعباس فاتح، التطورات الراهنة للقانون الدولي الجنائي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير فرع القانون ال

  .52 إلى 44الإنسان، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، بوخالفة، ص 

احمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية  .مرشد احمد السيد، د .د

 ، ص2002دولية للنشر، عمان، الخاصة بيوغوسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكيو ورواندا، الدار العلمية ال

 .46إلى  22
 

 



 

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 

  ومة القانونية لقواعد القانون الدولي ظتعزيز المن

السوابق والممارسة القضائية للمحاكم  من خلال الإنساني

   الجنائية الدولية المؤقتة
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  :الفصل الأول

ولي الإنساني من خلال تعزيز المنظومة القانونية لقواعد القانون الد

  القضائية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقّتةوالممارسة السوابق 

مجموع القواعد القانونية الدولية ذات "الإنساني أنّه يعرف القانون الدولي 

المصدر الإتفاقي أو العرفي الموجهة لحل المشاكل الإنسانية النّاتجة عن النّزاعات 

قسم يهتم بتنظيم قواعد الحرب،  :أساسيين وتنقسم هذه القواعد إلى قسمين ،1"المسلّحة

وقسم آخر يهتم بحماية الممتلكات والأشخاص الذين لا يشتركون أو لم يصبحوا قادرين 

وكلا القسمان يتّصفان بأهمية بالغة في مجال حماية ضحايا . في النزاع الاشتراكعلى 

  .النّزاعات المسلّحة

على  بقانون الدولي الإنساني، يتوجأمام هذا الهدف النّبيل الذي تحمله قواعد ال

من قواعدها التي سنّت في زمن  ضتطوير بع لالمجتمع الدولي السعي وراء تطبيقها، ب

فالسعي وراء تطويرها تماشيا مع . كان مفهوم الحرب يختلف عن ما هو معروف الآن

اول منظمة وهو ما تح ،التّطورات الراهنة للنّزاعات المسلّحة أصبح ضرورة لابد منها

أعمال لجانها أو جهازها  الأمم المتحدة القيام به عن طريق مختلف قراراتها أو

حتى الآراء الاستشارية والقرارات الصادرة عن الأجهزة القضائية وبدورها . التنفيذي

نجدها خدمت قواعد ­ سواء المنشأة في إطار المنظمة أو غيرها­الدولية المختلفة 

التطرق  يساني من خلال معالجتها للقضايا المطروحة أمامها، بالتالالقانون الدولي الإن

  .هإلى نقاط تخدم تطور قواعد

بالإضافة إلى ذلك ساهمت المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المؤقّتتين ليوغوسلافيا 

قواعد القانون الدولي الإنساني، عن طريق  مسابقا ورواندا بدور فعال في تعزيز احترا

توفير حماية أكبر  فتطبيق قواعده على النّزاعات المسلّحة، بهد نطاقن التوسيع م

 .)المبحث الأول(وأنجع للفئات المستضعفة
                                                 

1 - « On pourrait définir le droit international humanitaire comme l’ensemble des règles 
internationales, d’origine conventionnelle ou coutumière spécifiquement destinées a 
répondre aux problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés » 
Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, éd Ellipses, Paris, 1999, p. 19. 
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كما حاولت تعزيز القوة القانونية التي تتمتع بها العديد من قواعد القانون الدولي 

د التي الإنساني عن طريق إبراز الطبيعة العرفية لها، وما ينتج عن ذلك من كسر للقيو

 .)المبحث الثاني (تحاول التضييق من مجال تطبيق هذه القواعد

  

توسيع نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على : المبحث الأول

  :النّزاعات المسلّحة

يثار سؤال  ،بمجرد عدم استقرار الأوضاع الأمنية أو حدوث خلاف بين دولتين 

نظرا لأن قواعد  ،اعتباره نزاعا مسلّحا أم لا كلاسيكي حول تحديد طبيعة الوضع ومدى

فالشّرط الوحيد لتطبيقها هو وجود  ،القانون الدولي الإنساني لا تطبق في حال السلم

لذلك يعتبر توضيح مفهوم النّزاع المسلّح  .1حالة نزاع مسلّح سواء كان دوليا أو داخليا

  .ضروريا ومهما اأمر

الإشارة  إلا ما تم ،قةالإنساني لم تعرفه بصفة مدقّوبما أن قواعد القانون الدولي 

إليه في المادتين الثانية والثالثة المشتركتين من اتفاقيات جنيف الأربعة، فإن دراسة 

باعتبارها  ،الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا

ما يخدم قواعد القانون تعرضت إلى هذا الموضوع بكثير من التفصيل والتدقيق، ب

الدولي الإنساني، ويزيل الغموض لكثير من الخصائص التي تمكّننا من إسناد وصف 

 .)المطلب الأول(لحالات معينة دون غيرها من الحالات المشابهة لها " النّزاع المسلّح"

في مقابل ذلك فإن وصف الحالة أنّها نزاعا مسلّحا وتطبيق قواعد القانون الدولي 

يثير جدلا أخرا عن النطاق الذي تسري عليه قواعده في حال تطبيقها سواء  نساني،الإ

  .من حيث الزمان أو المكان، أو حتى على من تجب عليه هذه القواعد

أحكام اتفاقيات جنيف للنّص على بعض من هذه المجالات، إلا  سعيفبالرغم من 

ارات الصادرة عن القضاء الجنائي أن النقائص الواردة تم تداركها بفضل الأحكام والقر

                                                 
1 -« Seule la réalité objective de l’existence d’un conflit armé compte pour déclencher 
l’applicabilité des dispositions humanitaires. Le DIH serait en quelques sorte un droit 
spécial destiné à répondre à une situation exceptionnelle, le conflit armé ». Abdelwahab 
Biad, Droit international humanitaire, Op.Cit, p .18. 
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الدولي المؤقت ليوغوسلافيا سابقا ورواندا، مما ساهم بشكل كبير في خدمة قواعد 

  . )المطلب الثاني(القانون الدولي الإنساني

  

ح ضمن قواعد القانون الدولي غموض مفهوم النّزاع المسلّ: المطلب الأول

  :الإنساني

ولي الإنساني يلعب إرساء تعريف واضح للنزاع الم إنسلّح في مجال القانون الد

. اما في تطبيق قواعده، حيث تختلف نوع القواعد المطبقة حسب نوع النّزاعهدورا 

وهو ما حاولت المحكمتين التّطرق إليه بشيء من التّدقيق مقارنة بما ورد من غموض 

  ).الفرع الأول(في قواعد القانون الدولي الإنساني 

تشبهه إلى  تيجب تمييز حالة النّزاع المسلّح خاصة الداخلي عن حالا ،وفي نفس الوقت

حد بعيد لكنها تدخل ضمن السيادة المطلقة للدولة، فضرورة التمييز بينها تعتبر حتمية 

  ).الفرع الثاني(لابد منها

  

  ":نزاع مسلّح"تعريف مصطلح ضرورة : الفرع الأول

، 1"النزاع المسلّح"تعرف بدقة مصطلح تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات جنيف لم 

فقط بين الدول و هي الحروب الكلاسيكية بل يمكن أن  يكونباعتبار أن هذا الأخير لا 

 .بين أطراف أخرى داخل دولة واحدة، وهو ما ورد في البروتوكولين الإضافيين يكون

لكن رغم ذلك بقي مفهوم النّزاعات المسلّحة غامضا إلى أن جاءت محكمتي 

طريق وضع مجموعة من  نيوغوسلافيا سابقا ورواندا لإزالة ذلك الغموض ع

 ـ بأحد نوعيهـ الخصائص التي تمكّننا من تحديد طبيعة الوضع إن كان نزاعا مسلّحا 

  .أم حالة أخرى تشبهه

  

  

                                                 
1 -Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, Op.Cit, p.19. 
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تطور مفهوم النزاع المسلح الدولي من اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي  -أ

   :ي يوغوسلافيا سابقا وروانداالأول إلى قضاء محكمت

سنتطرق إلى تعريف النزاع المسلّح الدولي في كل من اتفاقيات جنيف الأربعة 

ثم إلى ما جاءت به المحكمتين الجنائيتين الدوليتين  ،1وبروتوكولها الإضافي الأول

  .المؤقّتتين ليوغوسلافيا سابقا ورواندا

  :ضافي الأول بتعريفهمبادرة اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإ – 1

تنطبق هذه " : نصت المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف على ما يلي 

الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلّح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر 

تنطبق . حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، السامية المتعاقدة من الأطراف

جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية  الاتفاقية أيضا في

  .2״لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلّحة ىحت ،المتعاقدة

يستنتج من هذه المادة أن الخاصيتين الأساسيتين اللّتين نصت عليهما اتفاقيات 

. القوة العسكرية يتم اللجوء إلى ن، وأبين دولتين أو أكثر أن يتم النزاع :جنيف هي

فبمجرد اللجوء إلى القوة العسكرية بين الدول يمكننا وصف ذلك بأنه نزاع مسلّح دولي 

سمي لحالة دون النظر إلى أسباب هذا النزاع وحجم جسامته، كما لا يشترط الإعلان الر

فقواعد القانون الدولي الإنساني تطبق على كل . الحرب بين الأطراف المتحاربة

اعات المسلّحة بين الدول سواء تم الإعلان عنها أم لا، هذا ما علّقت عليه لجنة النّز

الصليب الأحمر الدولي فيما يخص هذه المادة، وأضافت أن الوقائع هي التي تحدد 

  . 3طبيعة الوضع

                                                 
1 -Voir : George Abi Saab, Les protocoles additionnels : 25 ans après, article publié dans : 
Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, Jean -François Flauss (S/D), éd 
Bruyllant, Bruxelles, 2003, pp. 18. 36. 

 .إلى نفس الفكرة 1977ول الإضافي الأول أشارت المادة الأولى من البروتوك -  2
3 - « D’après cette disposition, les conflits armés internationaux sont ceux qui se déroulent 
entre ‘Hautes Parties contractantes’ c’est-à-dire les Etats. On Parle donc de C.A.I. 
lorsqu’un ou plusieurs Etats ont recours à la force armée contre un ou autre Etat, quelles 
que soient les raisons ou l’intensité de cet affrontement. Les règles pertinentes du DIH 
peuvent être applicables même en l’absence d’hostilités ouvertes. En outre, aucune 
déclaration de guerre formelle ou reconnaissance de la situation n’est nécessaire (…) Ce 
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أما البروتوكول الإضافي الأول، فلم يقف عند تعريف النّزاع المسلّح الدولي 

ل فقط، بل وسع من مفهوم النّزاعات المسلّحة الدولية لتشمل الذي يتم بين الدو

النّزاعات المسلّحة التي تناضل فيها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال "

الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير 

ميثاق الأمم  إلىصراحة حسب الفقرة الرابعة من المادة الأولى التي استندت  ".المصير

المتحدة وإلى الإعلان العالمي المتعلّق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية 

  .1والتعاون بين الدول، طبقا لميثاق الأمم المتحدة

فبعد الذي جاء به البروتوكول الإضافي الأول من توسيع، تتجلى لنا فكرة أن 

 بين الدول فيما بينها، أو فيما بين دولة وحركة تحريرالنزاع المسلّح الدولي قد يتم 

 فالشّخص الذي ينتمي إلى هذه الحركة ضد دولة محتلّة، ويتمتع بوصف، 2وطنية

  . 3، يحصل على الحماية التي يقرها له القانون الدولي الإنساني"محارب"

ر مفهوم النزاع دور السوابق القضائية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في تطوي -2 

   :المسلح الدولي

بدورها المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغوسلافيا سابقا ورواندا، وأمام حتمية 

المكاني  ،من أجل تطبيق اختصاصها المادي" للنزاع المسلّح"إيجاد تعريف دقيق 

عطاء بعض كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا السباقة لإ. 4والزماني

                                                                                                                                                    
sont les faits qui sont déterminants ».C.I.C.R, Comment le terme « conflit armé » est-il 
défini en droit international humanitaire ? Prise de position, mars, 2008, p. 1 et 2, in, 
www.icrc.org 

إنماء العلاقات " نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتّحدة على أنه من مقاصد الأمم المتحدة  - 1

الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير 

استنادا إلى هذه المادة اعتمدت الجمعية العامة ." لك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العاممصيرها، وكذ

الصادرة في  1514حق تقرير مصيرها، منها اللائحة للأمم المتّحدة الكثير من اللوائح للتأكيد على حق الشعوب في

  . غيرها من اللوائحو 1970أكتوبر 24الصادرة في  2625واللائحة ، 14/12/1969
2 - Mouvement de Libération National : (MLN).  
3  -  Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, Op. Cit, p.21. 

من النظام الأساسي للمحكمة  5، 3، 2 : ورد النص على الاختصاص المادي والمكاني والزماني في المواد- 4

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 4، 3، 1 فيا سابقا، والموادالجنائية الدولية ليوغوسلا
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، بعد ذلك تلتها العديد من الأحكام والقرارات 1المواصفات للتعرف على النزاع المسلّح

عن  1995اكتوبر 2كان ذلك في قرارها الصادر بتاريخ  .الصادرة عن المحكمتين

النزاع المسلّح الدولي يتم عند "حيث اعتبرت المحكمة أن  ،)Tadic( تاديتش قضية

مسلّح طويل المدى بين القوات  علعسكرية بين الدول، أو نزااللّجوء إلى القوة ا

فهذا التعريف لا .  2"هذه القوات فيما بينها الحكومية وقوات عسكرية منظّمة، أو

يختلف كثيرا عن ما ورد في اتفاقيات جنيف، ربما كون النزاع المسلّح الدولي لا يثير 

ف عليهأي إشكال من أجل التعر .  

الذي حدث في يوغوسلافيا سابقا كان يصعب تحديد طبيعته  لكن نزاعا مثل

القانونية، وعلى هذا الأساس أثارت المحكمة هذه المسألة وأزالت اللبس الذي كان 

مسلّحا دوليا إذا تم بين الدول، كما يمكن للنّزاع  ايعتبر نزاع"يكتنفها بالإشارة إلى أنه 

ن يصبح نزاعا دوليا إذا تدخّلت دولة داخل إقليم دولة واحدة أ المسلّح الذي يحدث

                                                 
على  ،عرف تحديد طبيعة النزاع في يوغوسلافيا سابقا صعوبات كثيرة نظرا لتعدد الأطراف التي شاركت فيه -  1

تهم بأن التهم المنسوبة بحيث دفع الم 02/10/1995في ) Tadic(إثر ذلك طرحت هذه المسألة لأول مرة في قضية 

إليه لا تقوم إلا في إطار نزاع مسلّح دولي، إلا أن طبيعة النزاع في يوغوسلافيا كان داخليا لذلك دفع بعدم 

  .اختصاص المحكمة بمتابعته

عن نفس القضية أقر بالطابع المختلط للنزاع،  1995فالقرار الأول لسنة : بعدها عرفت تلك المسألة تطورات مختلفة

بين قرار غرفة  15/07/1999على الطابع الدولي للنزاع في يوغوسلافيا، و في  07/05/1997د ذلك بين قراربع

الاستئناف عن نفس القضية على أنه لا يمكن تطبيق المادة الثانية من النظام الأساسي إلا إذا كان النزاع ذي طابع 

  .دولي

 : ع في يوغوسلافيا أنظرللمزيد من الاطلاع على تفاصيل تحديد طبيعة النزا
Stéphane Bourgon, la répression pénale international : l’expérience des tribunaux ad hoc. 
le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, avancées jurisprudentielles 
significatives, article publié dans : Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen, Un 
siècle de droit international humanitaire : centenaire des conventions de la Haye 
cinquantenaire des conventions de Genève, collection de CREDHO, éd. Bruylant, 
Bruxelles, 2001, pp.106. 119. 
2- « …un conflit armé existe chaque fois qu’il ya recours à la force armée entre Etats ou un 
conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés 
ou entre de tels groupes au sein d’un Etat. ». TPIY, Le Procureur c /Dusco Tadic Alias, 
Chambre d’appel, Arrêt du 15/07/1999, Par.70, in, www.icty.org.  
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 نزاعأخرى بقواتها العسكرية للاشتراك في النزاع، أو أن يعمل أحد الأطراف في 

  . 1"لصالح دولة أخرى خارج النزاع داخلي

زاع المسلّح النّ"ن أبجانب هذه الفكرة، أضافت نفس المحكمة فكرة أخرى مفادها 

من قواعد القانون الدولي  لدولة، يجعالدولي الذي يشمل فقط جزء من إقليم ال

2."ذلك الإقليم النزاع يشمل كلّ الإنساني تطبق على كل إقليمها وكأن  

م في عريف المقدالتّ )Jean François Queguiner( جون فرانسوا كيقينيي وصف

تاديتش  ةقضي )(Tadic ّة أنه تعريف واسع، نظرا لأن اشتراط اللّجوء إلى القو

 "المدة"بين دولتين أو أكثر دون وضع حدود لذلك يجعل من عنصري  العسكرية

، فالمناوشات التي تحدث بين ادولي امسلّح اران من وصفه نزاعلا يغي "جسامة النزاع"و

وأضاف بأن . نزاعات مسلّحة دولية يدولتين في الحدود البرية أو أعالي البحار ه

أورد  كغير دقيق، لذل رمل في القرار يعتبالمستع "اللّجوء إلى القوة العسكرية"مصطلح 

  : عليه توضيحين هما

جل القول بأننا بصدد نزاع أعدم اشتراط القيام بالعمليات الحربية بصورة فعلية من  -

يمكن أن توصف حالة أنها نزاع مسلّح دولي بين دولتين دون تبادل  ثمسلّح دولي، حي

  .  3إطلاق النار

                                                 
1-« Il est indéniable qu'un conflit armé est de caractère international s'il oppose deux ou 
plusieurs États. De plus, un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d'un État peut 
devenir international (ou, selon les circonstances, présenter parallèlement un caractère 
international) si : i) les troupes d’un autre État interviennent dans le conflit ou encore, si : 
ii) certains Participants au conflit armé interne agissent au nom de cet autre État. ». TPIY, 
Le Procureur c /Dusco Tadic Alias, Arrêt 15/07/1999, Op. Cit, Par. 70.  
2  - «  En fait, les règles du droit international humanitaire s’appliqueraient sur tout son 
territoire jusqu’à la cessation des hostilités, a moins qu’on puisse prouver que dans 
certaines régions, les conflits étaient des conflits internes distincts, sans rapport avec le 
conflit international armé plus large. ». TPIY, Le Procureur c / Zejnil Delalic et consorts, 
Chambre de 1ere instance, Jugement rendu le 16/11/1998, Par. 209, in, www.icty.org 
Voir, Stephane Bourgon, La répression pénale…., Op.Cit, pp.111 .113. 

يعتبر نزاع "  :لاتفاقيات جنيف الأربع التي تنص على انه) 2فقرة(ويستند في فكرته إلى المادة الثانية المشتركة  - 3

ة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مسلّح دولي حالة الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقد

كما ذهب إلى أبعد من هذا، حيث اعتبر حالة اجتياح الحدود عسكريا من طرف دولة مجاورة نزاعا ." مقاومة مسلّحة

أما في حال عدم الاجتياح الفعلي للحدود، يكفي التصريح الرسمي إذ اعتبر . مسلّحا، حتى لو لم تتم مواجهة عسكرية

وأكّد على أن هذه النظرة الموسعة لمفهوم النزاع المسلّح الدولي لها أهمية بالغة . ا تكون مستقبليةأن أفعال العنف هن
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كون الدولة قد تعمدت ارتكاب أو إحداث أعمال القوة، نه لا يشترط أن تأكما يرى  -

حال اجتياح الحدود البحرية  : بالترخيص أو السماح بحدوثها، ومثاله على ذلك اإم

شئ  لدولة معينة بسبب خطأ في الإبحار، ما يؤدي إلى نشوب مواجهات عسكرية، فلا

 . 1يمنع من تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني

   : "الطابع غير الدولي اتذ" يف النزاع المسلّح تعر_ ب 

شهد تعريف النزاع المسلّح غير الدولي  دعلى غرار النزاع المسلّح الدولي، فق

غموضا في تحديد محتواه، باعتبار أن ما تم النص عليه في اتفاقيات جنيف 

لذلك كان دور محكمتي . وبروتوكولها الإضافي الثاني لا يزيل ذلك الغموض

 : يلي اوغوسلافيا ورواندا فعالا في توضيحه، كمي

   :هعدم شمول اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني لجميع خصائص_ 1

لتعريف النزاع المسلّح غير  لم تتطرق المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف

لى إقليم أحد التي تدور ع"الدولي، لكن البروتوكول الإضافي الثاني عرفها على أنها 

الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلّحة وقوات مسلّحة منشقّة أو جماعات 

وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من  ،نظامية مسلّحة أخرى

يطرة ما يمكّنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنس2." قةالس   

التي تعتبر هامة لتمييز النزاع من هذا التعريف تظهر لنا بعض الخصائص 

المسلّح الداخلي عن الدولي، لكن رغم ذلك تبقى بعض التساؤلات تثور بشأن هذا النّوع 

من النّزاعات، خاصة وأنها تشبه إلى حد بعيد بعض الحالات التي لايمكن للقانون 

 الدولي الإنساني أن يتدخل فيها لاعتبارها حالات داخلية محضة، تخضع للسيادة

                                                                                                                                                    
في حماية المدنيين الذين يتواجدون في إقليم الدولة المعادية وهم ينتمون لدولة أخرى، فيمكن لهذه الأخيرة أن تمارس 

أحكام القانون الدولي الإنساني حماية لرعاياها المتواجدين  عليهم حصارا قبل بدء العمليات العسكرية للاستفادة من

  :انظر .في إقليم الدولة المعادية
Jean François Quéguiner, Dix ans après la création du tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie : évaluation de l’apport de sa jurisprudence au droit international 
humanitaire, R.I.C.R N° 850, vol 85, juin 2003, pp. 275. 277, in, www.icrc.org 
1 - Jean François Quéguiner, Dix ans après la création …, Op.Cit, pp. 275. 277.  

المتعلق بحماية ) 1977(الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف أنظر - 2

 .ضحايا النّزاعات المسلّحة غير الدولية
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على إثر ذلك يجب أن نحاول حصر مجموعة من الخصائص التي . المطلقة للدولة

تطرقت إليها مختلف القرارات الصادرة عن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين والتي لم 

  .تذكر كلها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي

ائص المميزة اهتمام محكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا بوضع جملة من الخصـ  2

   :للنزاع المسلح ذات الطابع غير الدولي

بينت محكمة رواندا أن كل الخصائص المتعلقة بالنزاع المسلّح غير الدولي 

تسقط عليه بطريقة موضوعية، وبالتالي يتم استبعاد كل المواقف الذاتية لاستخلاص 

، كما لا رغم أن هذه الخصائص لا يمكن حصرها كلها. 1حالة حدوث ذلك النّزاع

يشترط أن تجتمع كلها في نزاع مسلّح داخلي، إلا أنّنا سنحاول بيان الخصائص الأكثر 

وتكمن . شيوعا والتي اتفق عليها القضاء الجنائي الدولي المؤقت في مختلف قراراته

 : 2في

يتم ذلك أساسا بين قوات مسلّحة لدولة وقوات مسلّحة  :اللجوء إلى القوة العسكرية -۱ 

ة، أو جماعات نظامية مسلّحة، ومن بين القرارات التي توضح هذه الخاصية نجد منشقّ

عن محكمة يوغوسلافيا سابقا، والذي بين وهو بصدد  الصادر )Tadic( تاديتش قرار

عند اللجوء إلى  النزاع المسلّح الداخلي يتم"تعريف النزاع المسلّح بشكل عام بأن 

ومية وجماعات مسلّحة منظّمة، أو فيما بين هذه القوات العسكرية بين السلطات الحك

  .3"الجماعات

إلى "الصادر عن المحكمة الجنائية لرواندا، أضاف أنه  )Akayesu(كاياسو أ رأما قرا 

جانب كون النزاع يتم فة، ات الحكومية ضد قوات مسلّحة منشقّبين القوبين  قد يتم

                                                 
1 - « Ainsi que le prescrit l'article 3, ces critères doivent être appliqués de manière 
objective, abstraction faite des appréciations subjectives des parties au conflit ».TPIR, Le 
Procureur c/Jean-Paul Akayesu, Chambre de 1ere instance, Jugement rendu le 02/09/1998, 
Par. 624, in, www.ictr.org. 
les affaires :TPIR, Le Procureur c/Ignace Bagilishema, Chambre de 1ere instance I, 
Jugement du 07/06/2001 , Par. 101 . 
TPIR, Le Procureur c /Laurent Semanza, Chambre de 1ere instance III, Jugement du 
15/05/2003, Par. 357, in, www.ictr.org. 
2 - Voir : H.R.W, Crimes de guerres, et crimes contre l’humanité, mai 2005, in, 
www.hrw.org/french/repports/2005/ictr 0505/7.htm 
3 - TPIY, Le Procureur c / Dusco Tadic Alias, Chambre d’appel, Arrêt du 02/10/1995, Par. 
70, in, www.icty.org. 
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القومسلّحة قوات"" أما مصطلح ". مةظّمندة وات الحكومية ضد جماعات مسلّحة متمر "

فهو يشمل كل القوات المسلّحة التي تتمتع بذلك الوصف حسب التشريعات الداخلية 

  .1"للأطراف السامية المتعاقدة

السالف الذكر، أضافت  )Tadic( تاديتش إضافة إلى قرار : وجود قيادة مسؤولة- ۲

ات المسلّحة المعادية للسلطات القو"أن  )Akayesu(أكاياسو  من قرار 626الفقرة 

الحكومية يجب أن تمارس نشاطها تحت قيادة مسؤولة ما يفترض توفر نوع من 

التنظيم وإرساء النظام باسم السلطة الفعلية داخل أفراد هذه الجماعات أو القوات 

   .2"المسلّحة، بشكل يمكّنها من التخطيط وتنفيذ عمليات حربية غير عشوائية

تعتبر سيطرة القوات المسلّحة على جزء من  : ى جزء من إقليم الدولةالسيطرة عل –۳

إقليم الدولة المعادية أمر ضروري يمكّنها من ممارسة نشاطها العسكري المنسق 

والمتواصل، ولا يوجد ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني أو في مختلف القرارات 

بل تكفي فقط السيطرة  ،رقعة الجغرافيةالصادرة عن المحكمتين ما يشترط اتساع هذه ال

  .3على هذا الجزء من إقليم الدولة الذي خرج عن سيطرتها

تسمح السيطرة على جزء من إقليم  :القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة –٤

الدولة للقوات المسلّحة مباشرة عمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، إلاّ أن مفهوم 

                                                 
1-« D’après le protocole additionnel 2. Les parties aux conflits sont d’ordinaire soit le 
gouvernement aux prises avec des forces armées dissidentes, soit le gouvernement 
combattant des groupes armés rebelles organisés, les termes forces armée de la haute partie 
contractante doivent être entendu au sens large de façon à couvrir toutes les forces armés 
telle que décrits par les législations internes. ». TPIR, Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, 
02/09/1998, Op. Cit, Par. 625. 
Voir aussi : TPIR, Le Procureur c/Alfred Musema, Chambre de 1ere instance, Jugement du 
27/01/2000, Par. 256, in, www.ictr.org. 
2 - « les forces armées opposées au gouvernement doivent agir sous la conduite d’un 
commandement responsable, ce qui suppose un degré d’organisation au sein du groupe 
armé ou des forces armées dissidentes, ce degrés d’organisation doit être de nature a 
permettre au groupe armé ou aux forces dissidentes de planifier et de mener des opérations 
militaires concertées, et d’imposer la discipline au nom d’une autorité de facto. » TPIR, Le 
Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, Jugement du 02/09/1998, Op.Cit, Par .626. 
Voir aussi : TPIR, Le Procureur c /Alfred Musema, Jugement du 27/01/2000, Op.Cit, Par. 
257. 
3 - « le territoire sous leur contrôle est d’ordinaire celui qui a échappé au control des forces 
gouvernementales. ». TPIR, Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, 02/09/1998, Op.Cit, Par.  
626. 
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لذلك فمن . لطة التقديرية لأطراف النّزاعا، باعتباره يخضع للسالتّواصل يبقى غامض

أجل حلّ هذا الإشكال ارتبطت هذه الخاصية بالخاصية الأولى، وهي السيطرة على 

  .1جزء من إقليم الدولة، لتكون قرينة على تواصل العمليات العسكرية

ة لتمييز النّزاع المسلّح هذه الخاصية لها أهمية بالغ : استمرار مدة النّزاع المسلّح –٥

لكن لا يوجد ما يبين الحد . الداخلي عن غيره من الحالات التي تشبهه إلى حد بعيد

الأدنى لطول هذه المدة، فالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد أنشئت لمتابعة المسؤولين 

 01/01/1994عن الجرائم المرتكبة قي إقليم رواندا أو الأقاليم المجاورة من 

   3.، فمدة السنة كانت كافية لوصف النزاع أنه غير دولي31/12/19942إلى

ولي وضليب الأحمر الدحت بأنه لا يوجد تقسيم آخر للنّزاعات أما لجنة الص

  4.المسلّحة غير التقسيم الثنائي لها

وني خذا بالرأي القانله أجنة تعريفا ، اقترحت الل5ّفبالنّسبة للنّزاع المسلّح الدولي

يوجد نزاع مسلّح دولي كل مرة يتم اللجوء فيها إلى القوة "  على أنه الغالب،

                                                 
1- « Ces forces armées doivent être capables de contrôler une partie suffisante du territoire 
pour mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le protocole 
additionnel 2. ». TPIR, Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, Jugement, 02/09/1998, Op.Cit, 
Par. 626. 
 Voir aussi : TRIR, Le Procureur c / Alfred Musema, Jugement, 27/01/2000, Op.Cit, Par. 
258.  

 .ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندامن الن 8المادة  هذا ما نصت عليه -2
 : عندما نص على مايلي 70في فقرته ) Tadic(أكد على هذه الخاصية قرار  -  3

 «…ou un conflit armé prolongé entre ...  ».TPIY: Le Procureur c / Dusco Tadic, Arrêt, 
02/10/1995, Op.Cit, Par. 70. 

ثر إجنيف، فأصدرت على  تاتفاقياإعريف للنزاع المسلّح من طرف الدول الأعضاء في كلّفت اللّجنة بوضع ت -  4

 : براز موقفها عن تعريف النزاع المسلّح فيإهذا التكليف تعليقا مع 
C.I.C.R, Comment le terme « conflit armé » …, Op.Cit. 

   :انظر (g)2فقرة 5سب المادة منح النّظام الأساسي للجنة الصليب الأحمر الدولي هذا الاختصاص ح
Statut du comité international de la croix rouge du 24/06/1998, in, www.icrc.org 

 : لمزيد من المعلومات اطلع على -  5
James G Stewart, Towards a single definition of armed conflict in international 
humanitarian law: A critique of internationalized armed conflict, R.I.C.R, Vol. 85, N° 850, 
juin 2003, pp.313. 350, in, www.icrc.org 
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أما النزاع المسلّح غير الدولي، فقد عرفته اللّجنة بأنّه  .1" العسكرية بين دولتين أو أكثر

اشتباك مسلّح طويل المدى بين قوات عسكرية حكومية وقوات تنتمي لجماعة مسلّحة "

طرف (قليم دولة إدة، أو فيما بين هذه الجماعات، والذي يحدث على واحدة أو متعد

حد أدنى من الجسامة، وأن  إلىوأن يكون هذا النزاع قد وصل ). في اتفاقيات جنيف

 .2"تكون الأطراف المنتمية للنزاع على حد أدنى من التّنظيم

ف بمناسبة تقديم تعاليقها فيما يخص اتفاقيات جني تكل هذه التعاريف كان

 .3وبروتوكوليها

 
 
 
 
 

                                                 
1 - « Il ya un conflit armé chaque fois qu’il ya recours à la force armée entre deux ou 
plusieurs Etats. ». C.I.C.R, Comment le terme …, Op. Cit, p.10. 
2 - « Un conflit armé non international est un affrontement armé prolongé qui oppose les 
forces armées gouvernementales aux forces d’un ou plusieurs groupes armés, ou de tels 
groupes armés entre eux, et qui se produit sur le territoire d’un Etat (partie aux conventions 
de Genève), cet affrontement armé doit atteindre un niveau minimal d’intensité, et les 
parties impliquées dans le conflit doivent faire preuve d’un minimum d’organisation» 
C.I.C.R, Comment le terme…, Op.Cit, pp. 9. 11. 

  : كما قدمت اللّجنة تعريفا للنزاع المسلّح الداخلي كما يلي -3
-« La partie rebelle au gouvernement légitime possède une force militaire organisée, une 
autorité responsable de ses actes, agissant sur un territoire déterminé et ayant les moyens 
de respecter et de faire respecter la convention. Le gouvernement légitime est obligé de 
faire appel a l’armée régulière pour combattre les insurgés organisés militairement et 
disposant d’une partie du territoire national : 
(a)le gouvernement légal a reconnu la qualité de belligérants aux insurgés; ou bien 
(b)il a revendiqué pour lui méme la qualité de belligérant; ou bien 
(c) il a reconnu aux insurgés la qualité de belligérants aux seules fins de l’application de la 
convention; ou bien   
(d) le conflit a été porté à l’ordre du jour du conseil de sécurité ou de l’assemblée générale 
des nations unies comme constituant une menace contre la paix internationale, une rupture 
de la paix ou un acte d’agression. ». C.I.C.R, Commentaire de la convention III de Genève, 
relative au traitement des prisonniers de guerre, 12/08/1949, article 3, al1, in, 
www.icrc.org. 
Voir : C.I.C.R, Commentaire de la convention III de Genève, relative au traitement des 
prisonniers de guerre 12/08/1949, article3, al1, 2005, in, crime de guerre et crime contre 
l’humanité, H.R.W , Op.Cit.  
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عن النزاعات  تمييز حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية: الفرع الثاني

 :المسلحة لإخراجها من نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني

همية تمييز النّزاعات المسلّحة عن الحالات الأخرى، في تحديد مجال أتكمن 

أن قواعده قد استثنت صراحة حالات  ني، باعتبارتطبيق قواعد القانون الدولي الإنسا

الإضطرابات والقلاقل الداخلية عن نطاق حمايتها، احتراما لسيادة الدول على إقليمها 

  . 1وتطبيقا لمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية

وقد ورد هذا الاستثناء بالرغم من أن هذه الحالات تأخذ شكل النّزاعات 

يمكنها أن تبلغ حدا من الجسامة أكثر مما يحدث في النّزاعات  ، بحيث2المسلّحة

كما يمكن لها أن . المسلّحة، من انتهاك لحقوق الإنسان بمختلف أعمال العنف والقوة 

 3.تتجاوز إقليم الدولة المعنية به

                                                 
تتدخّل  أنليس في هذا الميثاق ما يسوغ الأمم المتّحدة " : من ميثاق الأمم المتحدة على أنه 2/7نصت المادة  -  1

وليس فيه ما يقضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه  ،داخلي لدولة مافي الشؤون التي تكون من صميم السلطان ال

  ."على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. المسائل لأن تحلّ بحكم هذا الميثاق
2 - "تهدد توترات واضطرابات داخلية كانت أحيانا خطيرة إلى درجة . تاريخها واجهت بلدان كثيرة على مر

 مةد وعنف ترتكبها مجموعات منظّسم غالبا بأعمال تمرالتي تتّـ  وتختلف هذه الحالات. مصالحها الأساسية

كون تإذ  ،عن الحالات التي تسمى منازعات مسلّحة غير دولية ـ الحاكمةالسلطات تحارب  تتصارع فيما بينها أو

تستخدم السلطات غالبا قوات الشرطة  ،خلية وإعادة النظامولوضع نهاية لهذه المواجهات الدا. العنف فيها أشدحالة 

مع انتهاكات خطيرة وعلى نطاق  ،و النتيجة الحتمية هي ضعف سيادة القانون. بشكل مكثف أو حتى القوات المسلّحة

  ".مما يؤدي إلى انتشار المعاناة بين السكان ،واسع لحقوق الإنسان

 30/09/1998، 324العدد د، .أ.ص.د.قي فترات التوتر والنزاع الداخلي، م، القواعد الإنسانية الدنيا جامشد ممتاز

 .1ص 
 إلىمما يدفع مجلس الأمن . بل حتى يمكن لهذه الحالات أن تصل إلى درجة تهديد السلم والأمن الدوليين -  3

الموقّع في (ع من الميثاق تطبيقا لأحكام الفصل الساب الاهتمام والتدخل لضمان تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني

  .)24/10/1945، والذي أصبح نافذا في 26/06/1945

 ةخلفان كريم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسال  :لمزيد من الاطلاع حول هذه الفكرة انظر

 .  144. 139.  ص ، ص06/11/2007دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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أمام هذه الأوضاع الكارثية، طالب العديد من المهتمين بالقانون الدولي الإنساني 

لنظر في هذا الاستثناء، من أجل تطبيق القواعد الإنسانية الأدنى فيها، كي إعادة ا

         (Situations de non droit) .1"قانونأوضاع اللاّ"لاتكون هذه الحالات بمثابة 

لم يرد في مجال قواعد القانون الدولي الإنساني ما يعرف حالات الإضطرابات 

ضمن نصوصه ليس إلا من أجل استثنائها من مجال  بل أن ورودها والقلاقل الداخلية،

  2.تطبيقه 

وضع خصائص لتمييز حالة النّزاعات المسلّحة عن حالات الإضطرابات والقلاقل  -ا

    :الداخلية

القانون الدولي الإنساني، فقواعد القانون الدولي لحقوق  على عكس قواعد

في تطبيق محتوى  نعوبة لا تكمالإنسان تطبق إجباريا على مثل هذه الحالات، فالص

قواعد القانون الدولي الإنساني، بل في تحديد طبيعة حالة العنف وإدراجها إما لطائفة 

 . 3النّزاعات المسلّحة أو لحالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية

، هذه الحالاتعلى غرار القوانين الدولية، لم تلجأ المحاكم المؤقتة إلى تعريف 

ة،ولم تتطراخليق للنص عليها في قراراتها إلا لاستثنائها من النّزاعات المسلّحة الد 

باعتبار أن مثل هذا النوع من الحالات لا يجد صعوبة في تمييزه عن النّزاعات 

  .المسلّحة الدولية، وما جاءت به هذه المحاكم هو إدراج خصائص للتمييز

                                                 
1   - Voir : C.N.C.D.H, Rapport sur le respect des droits fondamentaux de la personne 
humaine en situations de troubles internes au regard du droit international, adopté le 
22/09/2005, p. 02, in, www,commission –droits-homme.fr.  

، والفقرة الثانية 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  الثانية من المادة الأولى الفقرةفي نص هذا ما ورد  -   2

الإضافي للإتفاقية المتعلقة ببعض الأسلحة التقليدية  1996من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

، الإضافي 1999ن البروتوكول الإضافي الثاني لعام ، والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون م1980لسنة 

، إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام روما لعام 1954للإتفاقية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية 

هذه المواد حددت مجال تطبيق ). دون أن تصادق عليه  28/12/2000عت عليه الجزائر في الذي وقّ(  1998

  .عد القانون الدولي الإنساني وتؤكد على أن هذا القانون لا يطبق على حالات الإضطرابات والقلاقل الداخليةقوا
3 - C.I.C.R, Amérique: protection des personnes dans les situations de troubles et de 
tensions internes, exposé à la réunion spéciale de la commission des affaires juridiques et 
politiques de l’Organisation des Etats Américains (OEA) sur des thèmes d’actualité du 
droit international humanitaire, Washington, 02/02/2006, in, www.icrc.org.  
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استعملت المحكمة  (Tadic) تاديتش ففي قرار محكمة يوغوسلافيا عن قضية

لتمييز النزاع المسلّح الداخلي، ما يستنتج بأن هذا العنصر لا يتوفر في  "ةالمد"عنصر 

قوات "فوضحت أن النّزاع المسلّح الداخلي يتم بين  أما محكمة رواندا، 1.هذه الحالات

حالات ، مما يستخلص بأن هذه ال"جسامة النزاع"، بالإضافة إلى عنصر "مسلّحة منظّمة

أن كلا من  )Celebici( سيليبيسي ضافت قضيةأكما  .2لا تتمتع بهاتين الخاصيتين

بين النّزاعات هما المستعملان للتّفرقة  ،"طول مدة النزاع"، و"الحد الأدنى من التنظيم"

 3.المسلّحة ذات الطابع غير الدولي وحالات الإضطرابات الداخلية

ت على فقد نص درة عن محكمة رواندا،أما مجموعة أخرى من الأحكام الصا

لإقصائها من مجال  مجموعة أخرى من الأوضاع الداخلية على سبيل المثال لا الحصر،

كاييشيما          منها الحكم الصادر عن قضية :قواعد القانون الدولي الإنساني حماية

أعمال اعتبر أن المظاهرات وكل الذي  )Kayishema et Ruzindana( وروزيندانا

   4.العنف الأخرى تعتبر من قبيل الإضطرابات والقلاقل الداخلية 

ومع اختلاف العناصر التي تميز بين النزاع المسلّح الداخلي وحالات 

الإضطرابات والقلاقل الداخلية، يتفق القضاء الجنائي المؤقت على بعض العناصر التي 

  . ته والحد الأدنى من التنظيموطول مد وهي جسامة النزاع، يتكرر النص عليها،

                                                 
1  - « …ou un conflit armé prolongé entre les autorités… ».TPIY, Le Procureur c/ Dusko 
Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op.Cit, Par.70. 
2 - TPIR, Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, Jugement, 02/09/1998, Op.Cit, Par. 620. 
3 -« l’accent est mit sur l’usage prolongé de la force armé et sur le degré d’organisation des 
Parties en présence, afin de bien marquer la différence avec les troubles civils ou le 
terrorisme. ». TPIY, Le Procureur c /Zejnil Delalic, Jugement, 16/11/1998, Op.Cit, Par. 
184. 
4 - « …il s’agit notamment des situations de tensions internes, de troubles intérieurs 
comme les émeutes, les actes isolés et sporadique de violence et autres actes analogues. » 
TPIR, Le Procureur c /Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Chambre de 1ere instance 
2, Jugement, 21/05/1999, Par.171, in, www.ictr.org. 

  :كما يلي   اتبع نفس الفكرة 06/12/1999عن نفس المحكمة في ) Rutaganda(الحكم الصادر عن قضية 
- « …les simples actes de banditisme, les situations de tensions internes et de troubles 
intérieurs ainsi que les insurrections inorganisées et sans lendemain en sont a 
exclure. ».TPIR, Le Procureur c/ Georges Andersen Nderubumue Rutaganda, Op.Cit, 
Par.92 
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نستنتج على أنه يكفي عدم توافر عنصر من بين العناصر السابقة لكي تتحلل 

أحكام القانون الدولي الإنساني، واعتبار  قالدولة من التزاماتها النّاجمة عن تطبي

الأوضاع التي تحدث على إقليمها من صميم شؤونها الداخلية، لكي تبقى خارجة عن 

  .ار حمايته احتراما لمبدأ عدم التّدخل في الشؤون الداخلية للدولإط

لكن استثناء قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه الحالات، لايعني بقاء حقوق 

الإنسان مهدورة بين أعمال العنف والمصالح الخاصة للأطراف المتنازعة، فقواعد 

ق، وبالتالي يمكن للمنظمات الحكومية القانون الدولي لحقوق الإنسان تطبق دون أي عائ

   1.وغير الحكومية أن تتدخل لإسعاف المدنيين العزل وكل من في حكمهم

الية في  الإشكال الذي يثيره هذا القانون، إلاّ أنهو عدم منحه لنفس درجة الفع

  .الحماية مقارنة بالتي يمنحها القانون الدولي الإنساني

ب الأحمر الدوليين لحالات الإضطرابات والقلاقل تعريف الفقه ولجنة الصلي -ب

سنحاول التطرق إلى مختلف التعاريف التي قدمها الفقهاء و لجنة الصليب  : الداخلية

  :الأحمر الدولي المتعلقة بحالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية كما يلي

    : تعريف الفقه الدولي لحالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية-1

اللّتين  ،المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا ورواندا إلىضافة بالإ

كان لهما الفضل في إبراز مجموعة من الخصائص التي تمكّننا من الفصل بين حالة 

، حاول الفقهاء المهتمون بهذه النزاع المسلّح وحالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية

  :الحالات تعريفها

حالات الإضطرابات  أنHans Peter Gasser (  (هانز بيتر غاسريث يرى ح

، فهي يجاد تعريف جامع لهاإوالقلاقل الداخلية تأخذ صورا وأشكالا متعددة، يصعب 

يطلق عليها تسمية  يتتجاوز كل حالات العنف التي تحدث في الأوضاع العادية، والت

                                                 
 : انظر في هذا الموضوع -  1

C.I.C.R, Amérique : protection…, Op. Cit, p. 08. 
Voir aussi: Dr, Karim Khelfane, Des fondements juridiques de l’intervention du Conseil de 
Sécurité dans les situations de troubles et tensions internes, article publié à la revue 
R.A.S.J.E.P, n°4, 2008, pp. 99. 114. 
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الذي يظهر في شكل اعتقالات (عنف العلني ال"ويضيف قائلا أن ". الجرم العادي"حالات 

ليس الحالة الوحيدة  .…)ن، احتجاز الرهائبالتعسفي، التعذي سجماعية، الحب

وجود نظام حكم قمعي تنتج عنه آثار  د، فمجرضطرابات والقلاقل الداخليةالمشكّلة للإ

  ".1إنسانية سلبية على الأفراد يؤخذ به على أنّه مظهر من مظاهر العنف

بأن خاصية واحدة ) "Marion Harrof Tavel(ماريون هاروف تافلا يرى كم

تشترك فيها كل حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية، وهي أنها تنتج حالة معاناة 

بعد ذلك أعطى صورا عديدة للمعاناة الناتجة عن هذه . 2"بسبب العنف الذي تتميز به

كالجروح والأمراض أو الوفاة، التعذيب الإضطرابات منها المساس بالسلامة الجسدية 

وسوء المعاملة، فقدان الأشخاص بسبب سياسة تنتهجها الدولة أو جماعات شبه عسكرية 

أو جماعات معارضة، الاعتقالات وغيرها من النتائج التي تمس السلامة الجسدية 

  .3والعقلية للأشخاص

                                                 
، شئ من الإنسانية في حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية، إقتراح لوضع مدونة لقواعد هانز بيتر غاسر- 1

نقلا عن، خلفان  ،09.، ص1988فيفري  –، جانفي 769ب الأحمر الدولي، العدد السلوك، المجلة الدولية للصلي

  .     125 ، مرجع سابق، ص...كريم، دور مجلس الأمن
2-« Une seule caractéristique est commune à toutes les situations : la violence engendre 
toujours des souffrances. ». Marion Harroff Tavel, L'action du C.I.C.R face aux situations 
de violence interne, R.I.C.R, 30/06/1993, N° 801, p.2, in, www.icrc.org  
 Schématiquement et sans prétendre être exhaustif, il est possible de distinguer les »ـ 3
effets suivants : 
- les atteintes à l'intégrité physique: la blessure, la maladie, l'invalidité ou la mort; 
- la torture et les mauvais traitements; 
- les disparitions, qui sont le fruit d'une politique délibérée de l'Etat, mais aussi de groupes 
Paramilitaires, ou de mouvements d'opposition. Les disparus peuvent être détenus dans des 
endroits secrets, mais le plus souvent ils ont été tués ; 
- la privation de liberté; la forme classique de la détention est l'incarcération dans un lieu 
clos prévu à cet effet (prison, camp, voire dans certains pays hôpital psychiatrique, etc.),  
mais il en est d'autres: Par exemple, l'assignation à résidence ou le confinement dans une 
autre région du pays, souvent éloignée, isolée et insalubre; 
- impossibilité dans laquelle se trouve l'individu de satisfaire ses besoins vitaux (sécurité, 
survie matérielle, besoins moraux), lorsqu'il a perdu ses moyens de subsistance, qu'il s'est 
déplacé à l'intérieur du pays ou réfugié à l'étranger; 
- la séparation de familles, dont les membres sont sans nouvelle les uns des autres du fait 
des hostilités ou de troubles; 
- les souffrances que subissent des personnes ou communautés qui sont indirectement 
affectées Par les affrontements, tels les familles sans soutien, les collectivités dont la 
situation économique précaire est mise en péril Par la charge supplémentaire que 
représentent des populations réfugiées ou déplacées, les individus que les liens du sang 
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حالات واكتفت فقط بتقديم غير أن هذه التعاريف لم تتطرق للمعنى الدقيق لهذه ال

  .1الآثار والنتائج الناجمة عنها

في المقابل وفي تقريرها حول احترام الحقوق الأساسية للفرد في حالات 

فت اللّجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان ، عرالإضطرابات والقلاقل الداخلية

عامين والناتجة عن أعمال حالة المساس بالسلم والأمن ال" : بأنها القلاقل الداخلية

الذي يتميز بوجود  النّزاع المسلّح غير الدولي دون أن تصل درجةعنف جماعية، 

  2".صراع بين قوات عسكرية منظّمة 

، فإن حالات الإضطرابات مقارنة بالنّزاعات المسلّحة ذات الطابع غير الدولي

النتائج بينهما إلا أن الخصائص والقلاقل الداخلية تعتبر أقل حدة، فبالرغم من تقارب 

التي تتمتع بها النّزاعات المسلّحة الداخلية لا تتوفر في حالات الإضطرابات والقلاقل 

       . الداخلية

  : تعريف لجنة الصليب الأحمر الدولي لحالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية -2

سي للجنة الصليب الأحمر من المادة الرابعة من النظام الأسا )د(نصت الفقرة 

تعمل اللّجنة جاهدة في كل الأوضاع بصفتها مؤسسة محايدة في " :الدولي على مايلي

                                                                                                                                                    
avec un acteur de la violence rendent suspects. 
Quelles que soient les manifestations de la violence, celles-ci portent atteinte à l'intégrité 
psychique et morale de celui qui les endure ou de ses proches ». Marion Harroff Tavel, 
L'action du C.I.C.R…, Op. Cit, p. 03. 

جامعة هذا ما دفع فريق من الخبراء إلى الاجتماع بصفتهم الشخصية بناءا على دعوة من معهد حقوق الإنسان ب - 1

، من أجل استكمال وضع مشروع إعلان عن القواعد 1990ديسمبر  02نوفمبر إلى  30في ) فنلندا"(أبو أكاديمي"

بان الهدف من هذا العمل " هانز بيتر غاسر"الإنسانية الدنيا المطبقة في حال الاضطرابات والقلاقل الداخلية، و يرى 

ق على حالات العنف، خاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات يتمثل في تقنين بعض القواعد الدولية التي تطب

فبالرغم من طبيعته غير الإلزامية، إلا أن الإعلان يبدو كمسعى . جنيف الربعة أو البروتوكول الإضافي الثاني

  :أنظر النص الكامل للإعلان في. مباشر لتعزيز الحماية الفعالة للأشخاص في هذه الحالات

د، .ا.ص.د.اسر، الإضطرابات والتوترات الداخلية، مشروع جديد للإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا، مهانز بيتر غ

  ، في،|1990جوان /، ماي19عدد
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/iccr1.html  
2 -« Il ya troubles intérieures en cas d’atteinte à la paix et à l’ordre publics résultant 
d’actions collectives de violence, sans que soit atteint le niveau d’un conflit armé non 
international caractérisé Par une lutte entre forces armées organisées . ». C.N.C.D.H, 
Rapport sur : Le respect des droits…, Op.Cit, p. 02.    
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أو في حالات القلاقل _ دولية أو غيرها_النشاط الإنساني أثناء النّزاعات المسلّحة 

وضمان الحماية والمساعدة للضحايا العسكريين والمدنيين  ،والإضطرابات الداخلية

  1."ناتجين عن هذه الحالات ال

من خلال هذه المادة يظهر جليا اتساع دور لجنة الصليب الأحمر الدولي ليشمل 

، بالرغم 2النّزاعات المسلّحة الدولية والداخلية وحالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية

وبين تلك من أن اللّجنة قد أقرت بصعوبة الفصل بين النّزاعات المسلّحة الداخلية 

الحالات التي يمكن أن تفوقها عنفا، باعتبار أنه يمكن للطرف غير الحكومي أن يتمتع 

وحده هو الفاصل  "جسامة النزاع "بقدر عال من التنظيم، إلاّ أنها تعتبر أن عنصر

 .3بينهما 

ستقرار اغالبا ما تأخذ شكل عدم "في المقابل عرفت اللّجنة الإضطرابات بأنها 

فلا يشترط فيها أن تكون " أما القلاقل الداخلية." مصحوبة بأعمال العنف ،امالنّظام الع

لكن غالبا ما تلجأ الدولة إلى أعمال مثل الاعتقالات الجبرية ، مصحوبة بأعمال العنف

أو الحرمان من بعض الحقوق لتفادي أن تتفاقم الأوضاع إلى    ،للمعارضين

 4". تاضطرابا
                                                 

1 -« d) de s’efforcer en tout temps, en sa qualité d’institution neutre dont l’activité 
humanitaire s’exerce spécialement en cas de conflits armés — internationaux ou autres — 
ou de troubles intérieurs, d’assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles 
desdits événements et de leurs suites directes » . 
Article 04(d) du Statut du Comité International de la Croix Rouge du 24/06/1998, Op.Cit. 

المعدل للنظام الأساسي المؤرخ في  24/06/1998النظام الأساسي للجنة الصليب الأحمر الدولي المؤرخ في 

21/06/1973 .  
التدخلات التي قامت بها لجنة الصليب الأحمر الدولي في مثل حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية،  من بين - 2

بعد ذلك كلّفت اللّجنة بإعداد إعلان خاص يتضمن حد أدنى من القواعد . تدخّلها في النزاع المسلّح الداخلي الرواندي

من إصدار إعلان من أجل حد أدنى من القواعد الإنسانية الإنسانية التي يجب استعمالها في هذه الحالات، فتمكنت 

 :انظر. في حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية
C.I.C.R, Déclaration pour des normes de comportement humanitaire, R.I.C.R, N°826, 
Juillet-Aout, 1997, pp. 430. 432.   
3 - Comité International de la Croix Rouge, Amérique…, Op. Cit, p. 05. 
4 - « les troubles revêtent généralement la forme de perturbations de l’ordre public, 
accompagnées d’actes de violence. Les tentions internes, elle, ne sont pas nécessairement 
accompagnées de violence, mais l’Etat recourt à des pratiques comme la détention massive 
des opposants ou la suspension de certains droits humains souvent pour éviter précisément 
que la situation ne dégénère en troubles. ». C.I.C.R, Amérique…, Op. Cit, p. 05. 
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ن حالات الإضطرابات والقلاقل الداخلية لا تشكل كل هذه التعاريف تتفق بأ

عنها والتي  نزاعات مسلّحة ذات طابع غير دولي، لكن نظرا للنتائج الوخيمة التي تنجر

كما يمكن لها أن تمس دولا أخرى  ،مكانها أن تتطور لتصبح نزاعات مسلّحة داخليةإب

ق عليها تسمية النّزاعات مجاورة لتصبح نزاعات مسلّحة داخلية مدولة، وهي ما يطل

   1.هتمام بهذه الحالات المسلّحة الدولية، لذلك رأت اللّجنة ضرورة الإ

وأمام هذا الاستثناء الذي جاء حدا لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، طرح 

بعض الفقهاء تساؤلات عن الغاية من امتناع قواعد القانون الدولي الإنساني أمام هذه 

أفلا تعتبر المبادئ الإنسانية مبادئ عامة تحمل أهدافا راقية في مجال حماية  الحالات،

البشرية، يمكن تطبيقها دون تمييز حتى على مثل هذه الحالات الداخلية من 

  2؟الإضطرابات والقلاقل

  

تحديد مدى اتساع تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على  :المطلب الثاني

  :ة بنوعيهاالنّزاعات المسلّح

في حال حدوث نزاع مسلّح في مكان معين يجعل من قواعد القانون الدولي 

لكن ضرورة معرفة مدى . الإنساني تطبق مباشرة عليه، بغض النّظر عن طبيعته

اتساع تطبيق هذه القواعد وما هو المجال الذي تغطيه، يثير في دارسي القانون الدولي 

رساء حماية أكبر على من توجب عليهم إة، بهدف الإنساني الاهتمام بهذه المسأل

  .الحماية، وهو الهدف الذي وجدت له هذه القواعد

لذلك عرفت هذه المسألة تطورا ملحوظا منذ اتفاقيات لاهاي التي نصت على 

مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، في وقت كان مفهوم الحرب فيه ضيق، ثم 

سع من هذا المجال تماشيا مع المفهوم المتطور للنّزاعات جاءت اتفاقيات جنيف لتو

                                                 
1 -C.I.C.R, Déclaration du C.I.C.R à la réunion spéciale de la commission des affaires 
juridiques et politiques…, Op. Cit, p.16.  
2 - « l’indifférence aux principes humanitaires ne pourrait – elle pas, par contagion 
favoriser les troubles internes… ». Voir : Marie José Domestici Met, Cent ans après la 
Haye cinquante ans après Genève : Le Droit International Humanitaire au temps de la 
guerre civile, R.I.C.R, N° 834, 30/06/1999, p. 29, in, www.icrc.org .  



 ....الدولي الإنساني من  نية لقواعد القانوتعزيز المنظومة القانون :                 الفصل الأول
 

 

بعد ذلك تطورا نتيجة لظهور المحاكم الجنائية الدولية زاد ). الفرع الأول(المسلّحة 

المؤقتة التي كان عليها الخوض في هذا الموضوع والكشف عن مجموعة من القواعد 

الفرع الثاني(ولي الإنساني التي كان لها الفضل في بلورتها ضمن مجال القانون الد.( 

  

في مجال تطبيق  مبادرة أحكام اتفاقيات جنيف لفكرة التوسيع :الفرع الأول

  :قواعد القانون الدولي الإنساني على النّزاعات المسلّحة

لمعرفة مجال تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني يجب تبيان الحدود الخارجية 

، فالحدود الخارجية تتمثل في ضرورة توفر عنصر 1قها والداخلية التي تسمح بتطبي

الإضطرابات  المتمثلة فيقصاء الحالات الخاصة إمع ـ  النزاع المسلّح بنوعيه

يجاد إمن هنا تظهر أهمية تحديد طبيعة الوضع الذي نواجهه ب ـ والقلاقل الداخلية

الدولي الإنساني من مكانية تطبيق أحكام القانون إتعريف دقيق له من أجل معرفة مدى 

  .عدمه، كما سبق وأن أشرنا لذلك

أما الحدود الداخلية فتتمثل في معرفة النّطاق الزمني، المكاني والشّخصي في 

  .تطبيق أحكام هذا القانون

 : النطاق الزمني لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني –ا

علان مسبق، وهو ما إبدرجت الدول قديما عندما تكون طرفا في حرب أن تقوم 

لاهاي الثالثة أن تدرج فكرة  ةهذا العرف الدولي قاد باتفاقي". بالحروب المعلنة" يسمى 

مفادها أن دولة لا يمكنها الدخول في حرب مع دولة أخرى إذا لم يسبق ذلك تحذير أو 

ن حالة نتيجة لذلك يبدأ سريان قواعد القانون الدولي الإنساني بمجرد الإعلان ع ،2إنذار

  .الحرب الذي قد يكون إعلانا مباشرا أو إنذارا من أحد الأطراف

لكن الصورة الكلاسيكية للحروب قد تطورت، فبعدما حصرت بداية تطبيق 

قواعد القانون الدولي الإنساني في الإعلان عن حالة الحرب أو الإنذار، الأمر الذي 

                                                 
1 - Jean François Quéguiner, Dix ans après la création…, Op. Cit, p. 281. 
2 - Michel-Cyr Djena Wembou, et Daouda Fall, le DIH : théorie générale et réalités 
Africaines, ed L’harmattan, 2000, p. 114. 
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على التوسيع من ذلك باعتبار  ضيق من مجال تطبيقها، بعد ذلك عملت اتفاقيات جنيف

لجأ الأطراف إلى الأسلحة والقوات العسكرية دون الاعتراف بحالة تأنه يمكن أن 

  .الحرب

بمجرد بدء "من البروتوكول الإضافي الأول أنه ) 1فقرة (80فقد نصت المادة 

كل تلتزم هذه الأخيرة باتخاذ  ،النزاع المسلّح الدولي بين الدول السامية المتعاقدة

زمة من أجل تنفيذ الإلتزامات الملقاة على عاتقها بموجب الإتفاقيات وهذا التدابير اللا

فهذه الأحكام لها أهمية بالغة من حيث توسيع مجال تطبيق أحكام القانون  ".البروتوكول

  .الدولي الإنساني، التي لم تشترط الإعتراف أو الإعلان عن حالة الحرب 

فيما يخص الحرب في الفييتنام،  Henry Meyrowitz(1( هنري مايرويتس يرى

الأمريكية بالرغم من امتناعها الإعلان عن حالة الحرب، ورفض  بأن الحكومة

  2.الإعتراف بها، إلا أن هذا لا يؤثر في تطبيق أحكام قانون الحرب

بأن هذه "كما نصت على ذلك المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة 

ية تطبق في حال الحرب المعلنة أو في حال أي نزاع مسلّح بين طرفين أو أكثر الإتفاق

  ".الحربمن الأطراف السامية المتعاقدة،  حتى ولو لم يعترف أحدها بحالة 

ؤال الذي كان يطرح حول الوقت الذي يبدأ فيه كلّ هذا يعتبر جوابا عن الس

ولي الإنساني، أما السفقد  هاؤال المتعلّق بوقت انتهاء سريانسريان قواعد القانون الد

حاولت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة تدارك هذا النّقص، بكشفها لمجموعة من 

الأحكام التي تخدم هذه القاعدة، عن طريق القرارات الصادرة عنها، وهو ما سنتطرق 

  . إليه لاحقا

  : يالنطاق الشخصي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنسان –ب 

تجدر الإشارة إلى أنه قد حدث تطورا هاما في مجال الاختصاص الشخصي 

كانت قواعد هذا القانون لا  1949لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، فإلى غاية 
                                                 

1 - Henry Meyrowitz, Le principe de l’égalité des belligérants devant le droit de la guerre, 
AFDI, 1967, in, Michel-Cyr Djena Wembou, Op. Cit, p.177. 
2 - « le fait que le gouvernement Américain se soit abstenu d’une déclaration de guerre et 
qu’il refuse d’admettre l’existence d’un état de guerre est sans influence sur l’applicabilité 
du droit de la guerre. ». Henry Meyrowitz, Le principe de…, Op. Cit, p.113. 
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ة، إلا إذا اعترفت الحكومة  ق على أطراف النزاعتطباخليفي النّزاعات المسلّحة الد

 les belligérants "1""محاربين"ة بصفتهم مسلّحة المنشقّالطرف في النزاع بالجماعات ال

وهذه السلطة الممنوحة للحكومة يترك لها المجال لاستعمال سلطتها التقديرية في 

هذا ما يجعل قواعد القانون . الاعتراف بوصف المحارب للجماعة المسلّحة من عدمه

ذه الصفة، مما يضيق من الدولي الإنساني تطبق فقط على المحاربين المعترف لهم به

 2.مجال تطبيق قواعده 

لكن في اتفاقيات جنيف لم يرد هذا الشّرط، باعتبار أنه يكفي توفر نزاع مسلّح 

داخلي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام المادة الثالثة المشتركة 

  3 .والبروتوكول الإضافي الثاني، دون ورود أي شرط آخر

فإن قواعد القانون الدولي  بالنسبة للنّزاعات المسلّحة الدولية، أخرى، من جهة

الإنساني تطبق على جميع أطراف النزاع حتى لو لم يكن أحد الأطراف منظم للإتفاقية، 

ن إ"يلي  كان غير موجود في اتفاقية لاهاي التي نصت مادتها الثانية على ما هذا ما

لا بين الأطراف المتعاقدة وما إلا تطبق ... المشار إليها الأحكام التي تتضمنها القواعد

  4."المتحاربين أطرافا في الإتفاقية ذا كان جميع، إعدا

بطلب من - 08/07/1996أكّدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في 

 - الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى مشروعية التّهديد باستعمال الأسلحة النووية

القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تطبق على جميع أطراف النزاع "على أن 

 5".ليها من عدمهإبغض النّظر على انضمامها 

                                                 
1 - Michel Syr Djena: le DIH…, Op. Cit, p.115. 
2 - Michel Syr Djena: le DIH…, Op. Cit, p.115. 
3 - « Les conventions de 1949 ont innové en prévoyant l’application de plein droit à la 
guerre civile, non pas de toutes les dispositions mais des normes minimales définies par 
l’article 3 commun aux quatre conventions . ».Michel Syr Djena, le DIH…, Op.Cit, p. 115.  

المادة الثانية لاتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية المبرمة بتاريخ  - 4

18/10/1907 . 
5 - « …la convention 4 de la Haye et les conventions de Genève ont bénéficié d’une large 
adhésion des Etat, ces règles fondamentales s’imposent d’ailleurs à tous les Etats, qu’il 
aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment. ».CIJ, Licéité de la 
menace ou l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8/7/1996, Par. 79, p. 35, in, 
www.cij-icj.org 
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فالشرط الذي وضعته اتفاقية لاهاي الذي من شأنه التضييق من تطبيق قواعد 

يف، وأكّدت القانون الدولي الإنساني أصبح غير معمول به بعد أن أزالته اتفاقيات جن

الذي سمح لقواعد القانون الدولي الإنساني أن تطبق  عليه محكمة العدل الدولية، الأمر

 .من دون أي شرط يحد من تطبيقها

  

تدارك الثّغرات القانونية الواردة في اتفاقيات جنيف من طرف : الفرع الثاني

  :المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

فاقيات جنيف في تطوير مجال تطبيق قواعد القانون بعد الدور الذي ساهمت به ات

الدولي الإنساني، جاءت قرارات المحاكم الجنائية الدولية لإكمال النّقائص الواردة على 

  .مستوى النّطاقين الزمني والمكاني

التأكيد على مواصلة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني حتى بعد انتهاء  –ا 

   :النزاع المسلح

يوقف تطبيق هذه "من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه ) 2فقرة(6ت المادة نص

." الاتفاقية في أراضي أي طرف في النّزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام

  ".عند انتهاء النزاع المسلّح"كما استعمل البروتوكول الإضافي الثاني عبارة 

الزمني الذي عملت اتفاقيات جنيف بعدما تطرقنا في السابق إلى مجال التطبيق 

على تطويره ـ فيما يتعلق ببداية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ـ وقع 

القانونيون وفقهاء القانون الدولي في اختلاف حول تحديد لحظة نهاية تطبيق قواعد هذا 

العموم، القانون، باعتبار أن ما تم النص عليه في اتفاقيات جنيف يتصف بالشمولية و

    .1وأمام هذه الثغرة القانونية، حاول القضاء الجنائي الدولي المؤقت التطرق لهذه النقطة

ينت محكمة يوغوسلافيا سابقا بTadic( ( تاديتش ففي قرارها الصادر عن قضية

، تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني منذ بداية النّزاعات المسلّحة" :على ما يلي

                                                 
1 - « Le TPIY à tenté d’éclairer – ne serait ce que d’une lumière tamisé- cette 
problématique fort complexe. ». Jean François Quéguiner, Dix ans après …, Op. Cit, p. 
282. 
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لم في النّزاعات انتهائها إلى غاية الإتفاق النّ دها إلى ما بعتطبيق ويمتدهائي للس

   1."و الإتفاق على وسيلة لتسوية النّزاع بالنسبة للنّزاعات الداخليةأ ،الدولية

بعد تأكيده على بقاء سريان القانون إلى ما بعد انتهاء النزاع المسلّح، أضاف 

لمسلّح الدولي تستمر الاتفاقيتين الأولى والثالثة ففي النّزاع ا" :القرار توضيحات أكثر

انتهاء النزاع المسلّح أي إلى غاية أن يتم إرجاع  دلجنيف في تطبيقها إلى ما بع

الأشخاص المشمولين بالحماية إلى وطنهم سواء كانوا جرحى أو مرضى في يد 

قة أخرى العدو، أو أسرى بأن يعادوا إلى وطنهم إما بإطلاق سراحهم أو بأي طري

  2."تنتهج لتسليم الأسرى

نفس فكرة التوسيع اتخذها القرار بالنسبة للنّزاعات المسلّحة الداخلية، بحيث أكد 

أحكام المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول ": كما يلي 3على ذلك في نفس القرار

وليستمر في ة تالإضافي الثاني المتعلّق بحماية ضحايا النّزاعات المسلّحة غير الد

التطبيق بعد انتهاء النزاع على كل الأشخاص المشمولين بالحماية والذين سلبت 

 4".غاية انتهاء تلك الحالة التي يعانون منها إلىحريتهم 

                                                 
1 -« Le droit international humanitaire s’applique dés l’ouverture de ces conflits, et s’étend 
au-delà de la cessation des hostilités jusqu'à la conclusion générale de la paix; ou, dans le 
cas de conflit internes, jusqu'à ce qu’un règlement soit atteint. Le champ temporel (…) des 
conflits armés internationaux et internes s’étend au-delà de la date (…) exacte des 
hostilités. ». TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op. Cit, Par. 67. 
2 - «S’agissant du cadre temporel de référence de conflits armés internationaux chacune 
des 4 conventions de Genève renferme un langage indiquant que leur application peut se 
prolonger au delà de la cessation des combats, par exemple, les conventions 1 et 3 
s’appliquent jusqu'à ce que les personnes protégés qui sont tombées aux mains de l’ennemi 
aient été libérées et rapatriées (…) ». TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 
02/10/1995, Op. Cit, Par. 67. 
3 - «Le cadre (…) temporel de référence pour les conflits armés internes est tout aussi 
large. ».  TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op. Cit, Par. 69. 
4 - « a la fin du conflit armé, toute les personnes qui aurait été l’objet d’une privation ou 
d’une restriction de liberté, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le 
conflit pour les mêmes motif, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au 
terme de cette privation ou de cette restriction de liberté. ». TPIY, Le Procureur c/Dusco 
Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op. Cit, Par. 69. 

  .من البروتوكول الإضافي الثاني) فقرة(2استشهد بها القرار وهي منصوص عليها في المادة  هذه الفقرة
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كما أن حالات الاتفاق على وقف إطلاق النار، وهو ما يسمى بالهدنة المؤقتة، 

1.ولي الإنسانيمهما طالت مدتها لا توقف من تنفيذ قواعد القانون الد  

  ب ـ توسيع النطاق الجغرافي الذي تسري عليه قواعد القانون الدولي الإنساني 

  :إلى خارج أماكن حدوث النزاع المسلح

أمام صمت اتفاقيات جنيف عن النص على مجال التطبيق المكاني لقواعد القانون 

بقة قضائية في هذا الدولي الإنساني، قام القضاء الجنائي المؤقت بخطوة هامة تعتبر سا

أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تطبق فقط  )Tadic( تاديتش إذ أكد قرار. المجال

على المنطقة الجغرافية التي تتم فيها المعارك فعليا، أو على المناطق المجاورة لها 

نظرا لوجود أحكام تخص بتنظيم تلك المعارك، بل يتوسع التطبيق إلى أبعد من ذلك 

ومثاله على ". كل أراضي الدول المتحاربة في حال النزاع المسلّح الدولي"يشمل  فهو

ذلك وجود أحكام تتعلق بحماية المدنيين نصت عليها الإتفاقية الرابعة لجنيف التي أكدت 

  2.على تطبيقها في كل أقاليم الدول الأطراف المشتركة في النزاع

بالرغم من وجود مجموعة من  كما تضيف المحكمة في متن القرار على أنه

الأحكام المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإنساني والتي يحد تطبيقها فقط 

على المجال الجغرافي الذي تحدث فيه المعارك، إلا أن أحكاما أخرى خاصة المتعلقة 

هذه بحماية سجناء الحرب والمدنيين، لا يمكن الحد من مجال تطبيقها، فهي تسري على 

الفئة من الأشخاص أينما وجدوا في يد العدو، دون الأخذ بعين الاعتبار أماكن وجودهم 

 .3سواء بالقرب من المعارك أو خارجها

                                                 
1 - Voir dans ce sujet, Jean François Quéguiner, Dix ans après …, Op.Cit, p. 282. 283. 

ضي أي طرف في أرايوقف تطبيق هذه الإتفاقية في "من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي  6/2تنص المادة  - 2

  ".عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام النزاع
« Les Conventions de Genève restent silencieuses sur le champ géographique des "conflits 
armés" internationaux mais les dispositions suggèrent qu'au moins certaines des clauses 
desdites conventions s'appliquent à l'ensemble du territoire des parties au conflit et pas 
simplement au voisinage des hostilités effectives (….). Dans le même esprit, la Convention 
de Genève IV protège les civils sur tout le territoire des parties. ». TPIY, Le Procureur 
c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op. Cit, Par. 68.  
3 -« Indéniablement, certaines des dispositions sont clairement liées aux hostilités et le 
champ géographique de ces dispositions devrait y être limité. D'autres, en particulier celles 
se rapportant à la protection des prisonniers de guerre et des civils, ne sont pas restreintes 
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هذا ما يؤكد تمديد المجال الجغرافي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على 

  .النّزاعات المسلّحة الدولية

، فيؤكد 1لية فهي تتمتع بنفس مجال التوسيعما النّزاعات المسلّحة غير الدوأ

أن المتمتعين بالحماية في إطار المادة الثالثة المشتركة، هم الذين لا يشتركون "القرار 

، هذا يعني بأن المادة الثالثة المشتركة  "أو لم يصبحوا قادرين على الاشتراك في النزاع

كما استدل بنص المادة . 2لياتطبق حتى خارج مجال الإقليم الذي تتم فيه المعارك فع

من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف التي تنص على ) 2فقرة(2

ق لأسباب تتعلّ الذين قيدت حريتهمكافة الأشخاص ...يتمتع بحماية المادتين"مايلي 

ية فالعبارة الأخيرة تشير فيها المحكمة بأنه لا يشترط أن يتم تقييد حر ..."بهذا النزاع

الأشخاص داخل أماكن النزاع، بل يكفي أن يكون هذا التقييد له علاقة بالنزاع حتى ولو 

 .3كان خارج مناطق النزاع

)  Jean François Quéguiner( جون فرانسوا كيقينيي وفي هذا الصدد يضيف

علينا التوسيع من احتمالاتنا، حيث يمكن للنزاع المسلّح أن يحدث خارج أقاليم "أنه 

ل ليقع مثلا في منطقة اقتصادية تابعة لدولة طرف في النزاع، أو في أعالي الدو

                                                                                                                                                    
de la même façon. S'agissant des prisonniers de guerre, la convention s'applique aux 
combattants aux mains de l'ennemi ; il ne fait aucune différence qu'ils soient internés à 
proximité des hostilités ». TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op. Cit, 
Par. 68.  
1 - « Le cadre géographique et temporel de référence pour les conflits armés internes et tout 
aussi large (…) ». TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op, Cit, Par. 69. 
2 -« Le cadre géographique et temporel de référence pour les conflits armés internes est 
tout aussi large. Cette interprétation se manifeste dans le fait que les bénéficiaires de 
l'article 3 commun aux Conventions de Genève sont ceux qui ne Participent pas 
directement (ou qui ne Participent plus directement) aux hostilités. Cela indique que les 
règles figurant à l'article 3 s'appliquent aussi à l'extérieur du contexte géographique étroit 
du théâtre effectif des combats. ». TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, 
Op. Cit., Par. 69.    
3 -« Aux termes de cette disposition, le champ temporel des règles applicables excède 
clairement les hostilités proprement dites. De surcroît, la rédaction relativement imprécise 
du membre de la phrase "pour des motifs en relation avec ce conflit" suggère également un 
large champ géographique. La condition requise est seulement une relation entre le conflit 
et la privation de liberté et non que ladite privation ait eu lieu au coeur des combats. ». 
TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op. Cit, Par. 69. 
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البحار، أو المناطق تحت البحار، أو في الفضاء، ففي كل هذه المناطق يمكن تطبيق 

 1."قواعد القانون الدولي الإنساني

  

التأكيد على الطابع الإلزامي لبعض قواعد القانون الدولي : المبحث الثاني

  :من أجل ضمان تطبيقها الإنساني

ذات أهمية بالغة في  )(Erga Omnes تعتبر كل من القواعد العرفية والإلتزامات

مجال القانون الدولي الإنساني، نظرا لكونها تعزز القوة الإلزامية لقواعد هذا القانون، 

 وتفرض احترامها وتطبيقها، لما تتمتع به هذه القواعد من قوة إلزامية قد لا نجدها

بالنسبة للقواعد الأخرى التي تخضع لمبدأ سلطان الإرادة، وتعلّق تطبيقها بمدى رغبة 

  .الدولة في القيام بذلك

عملت المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا ورواندا على التطرق 

ة لموضوع الطبيعة العرفية لبعض قواعد القانون الدولي الإنساني، نظرا للنتائج الهام

  .بهذه الصفةالمنجرة عن اعتبار قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني تتمتع 

ن القضاء الجنائي الدولي المؤقّت ليوغوسلافيا سابقا أفقط تجدر الإشارة إلى 

ورواندا لم يأت بجديد عند تكريسه للطابع العرفي لبعض قواعد القانون الدولي 

كانت معروفة على المستوى الدولي، إلا أن التأكيد على الإنساني، نظرا لأن هذه الفكرة 

أمر له من الأهمية والثّقل ما لا يمكن تجاهله  دولي هذه الفكرة من طرف جهاز قضائي

  ).المطلب الأول(2.في مجال القانون الدولي الإنساني

هي ) Erga Omnes(تزامات الأما الإلتزامات في مواجهة الكافة والتي تسمى ب

ا تتمتع بقوة إلزامية من حيث مجال التطبيق، الأمر الذي يصعب على الدول بدوره

                                                 
1 - « Quelque soit la nature du conflit, il est claire que des actes d’hostilités peuvent se 
dérouler en dehors du territoire de l’Etat proprement dit, Par exemple dans la zone 
économique exclusive d’un Etat belligérant, en haute mer, voir dans les espaces sous-
marins, ou, sans tomber dans la science-fiction, dans l’espace extra atmosphérique…, or, 
personne ne conteste que les belligérants qui agissent dans de telles zones restent soumis 
aux normes humanitaires. ». J. F. Quéguiner, Dix ans …Op. Cit, p. 284. 
2- J. F. Quéguiner, Dix ans …, Op. Cit, p. 290.  



 ....الدولي الإنساني من  نية لقواعد القانوتعزيز المنظومة القانون :                 الفصل الأول
 

 

فالطّبيعة الإلزامية التي تتمتع بها هذه الالتزامات، يجعل منها مكملة . الانحلال منها

هذا ما يدفعنا . لقواعد القانون الدولي الإنساني للقوة القانونيةللقواعد العرفية، معززة 

 تلتزامات والتطرق لمفهومها ومجال تطبيقها مع الإشهاد بالقرارالدراسة هذه الا

والآراء الإستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي لعبت دورا هاما في هذا 

  ).المطلب الثاني(المجال

  

  :قواعدالالتأكيد على الطبيعة العرفية لبعض  :المطلب الأول

القانون الدولي الإنساني مسألة ذات قواعد  بعضيعتبر إبراز الطابع العرفي ل

أهمية بالغة من أجل تعزيز تطبيق قواعد هذا القانون، نظرا لما تتمتع به القواعد 

العرفية من قوة قانونية من حيث التّطبيق، بهدف إرساء حماية أكبر لضحايا النّزاعات 

  . المسلّحة

ابقا ورواندا عن طريق لذلك عملت المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا س

مجموعة من القرارات التأكيد على الطابع العرفي لمجموعة من قواعد القانون الدولي 

بعدها سنبرز الأهمية من منح . الإنساني، وهو ما سنحاول التطرق إليه في فرع أول

  .صفة القاعدة العرفية على تلك القواعد في فرع ثاني

  

محكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا على  القواعد التي أكّدت : الفرع الأول

  :طبيعتها العرفية

من أجل التّخفيف من آلام الحرب وآثارها الوخيمة، لجأت الدول قديما إلى 

رد العمل بها والاتّفاق عليها لتصبح قواعد تكرار القيام ببعض التصرفات التي اطّ

ا مما أنتج تلك القواعد معروفة لدى كل المجتمع الدولي، إلى غاية الشعور بإلزاميته

اة بالقواعد العرفيةالمسم.  

   :تعريف القواعد العرفية وعلاقتها بالقواعد المكتوبة في القانون الدولي الإنساني -ا
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مجموع "  القانون الدولي الإنساني أنه  (Jean Picter)جون بيكتي يعرف

لحل المشاكل الإنسانية  القواعد الدولية ذات المصدر الإتفاقي أو العرفي، الموجهة

اجمة عن النّزاعات المسلّحة سواء ذات الطابع الدولي أو الداخلي، والتي تحد من النّ

. حرية الأطراف في استعمال الطرق والوسائل الحربية التي تريدها، لأهداف إنسانية

يبين هذا  ،1"كما تعمل على حماية الأشخاص والممتلكات المهددين بذلك النّزاع

  .لتعريف أن القواعد المكتوبة والعرفية تمثّلان مصدري القانون الدولي الإنسانيا

عرف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون الدولي العرفي على أنه     

  2."العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الاستعمال" 

مجموع " القواعد العرفية أنها (François Bugnion) فرانسوا بينيون عرف

القواعد غير المكتوبة والتي جرى العمل على احترامها كوننا نعتبرها تتعلق بمفهوم 

التي تجسدها قوانين الفروسية، أو لأنها تمثل تصرفات ترجع لزمن " الشرف الحربي"

ي العنف الذي لا كما نحترمها لاعتبارها قواعد لابد منها للحد من الوقوع ف. غابر

  3".نهاية له، أو لأننا نعتبر مصدرها إلهي

                                                 
1- « l’ensemble des règles internationales d’origine conventionnelle ou coutumière qui sont 
spécialement destinées à régler les problèmes humanitaire découlant des conflits armés, 
internationaux ou non et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties 
au conflits d’utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix, ou protégent les 
personnes et les biens affectés, Par le conflit ». Jean Pictet, in, Michel Cyr Djena Wembou, 
le DIH …, Op. Cit, p. 16. 

Jean Pictet˝ ˝ وليليب الأحمر الدولية للصة، وقد مارس خلال  ،عضو اللجنة الدتقاعد مؤخرا عن أنشطته المهني

اللّجنة الدولية ورئيسا للجنتها القانونية، وكان  سنوات وظائف هامة ومتعددة في اللّجنة، وقد شغل منصب نائب رئيس

  ). HENRY DUNAN( أستاذا مشاركا بجامعة جنيف، ورئيسا لمعهد

، 1982ومبادئه، محاضرات ألقيت في شهر جويلية، أوت  هجان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطور: أنظر

لدولي لحقوق الإنسان، نقلا عن، محمد عبد المنعم عبد بجامعة ستراسبورغ، في إطار دورة تعليمية نظّمها المعهد ا

 .35. ، ص2007الغني، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 38الفقرة الثانية من المادة  - 2 
3 - «Durant des siècles, il s'est agi d'un ensemble de règles non écrites que l'on respectait, 
car on considérait qu'elles correspondaient à une certaine conception de l'honneur militaire, 
qui s’incarnait dans les codes de chevalerie, attestés sur tous les continents; on les 
respectait car il s’agissait d’usages immémoriaux, qui avaient toujours été respectés et dont 
l'origine se perdait dans la nuit des temps; on les respectait car on pressentait que ces règles 
étaient indispensables pour empêcher une dérive vers une violence illimitée. On les 
respectait, enfin, car on considérait qu’elles étaient dictées Par la divinité. ».François 
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وهو تاريخ تقنين قواعد القانون الدولي الإنساني في اتفاقية  ،1864فقبل تاريخ 

كان القانون العرفي مستعمل وموجود قرون مضت وكانت تعتبر  ،1جنيف الأولى

لصليب الأحمر الدولي وفي تقرير للجنة ا .المصدر الرئيسي لقواعد القانون الدولي

ناتج عن ممارسة عامة، تم الاتفاق على "عرفت القانون الدولي العرفي على أنه 

  . 2"اعتبارها القانون

يفهم من التعاريف السابقة أن القواعد العرفية في مجال القانون الدولي تتمتع 

الخاصية الثانية  بخاصيتين، الخاصية الأولى تتمثل في ممارسة الدول لهذه القواعد، أما

تتمثل في اعتبار الممارسة ذات قوة إلزامية، أي اعتبارها بمثابة قانون دولي و هذه 

الممارسة التي يتفق المجتمع الدولي على اعتبارها القانون، يطلق عليها التسمية 

  .Opinio Juris(3(ةاللاتيني

لمام بجل فحوى على الرغم من أهمية القواعد العرفية، فالصعوبة تكمن في الإ 

القانون الدولي الإنساني العرفي، هذا ما دفع الدول عن طريق الجمعية العامة للأمم 

قة في هذا الدولي القيام بدراسة معم المتحدة الطلب من المنظمة الدولية للصليب الأحمر

الجزء الأول من دراستها  فأصدرت، 1995المجال، وكان ذلك إثر المؤتمر الدولي سنة 

 ، تحت عنوان2006نة س
                                                                                                                                                    
Bugnion, Droit International Humanitaire Coutumier, article publié à la Revue Suisse de 
droit international et Européen, 17e année, 2007, 2 éme éd, pp. 165. 214.  
1 - Convention de Genève de 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans 
les armés en compagnes, Genève, 22/08/1864. 
2 -« Le droit international coutumier, découle d’une pratique générale, acceptée comme 
étant le droit ». C.I.C.R, Droit International Humanitaire Coutumier : questions & 
réponses, 15/08/2005, p. 1. 2, in, www.icrc.org . 
«Il est bien évident que la substance du droit international coutumier doit être recherchée 
en premier lieu dans la pratique effective et l’opinio juris des États». CIJ, affaire du 
Plateau Continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), Arrêt du 3 juin 1985, pp_ 29–30, 
Par. 27, in, www.icj-cij.org . 
« Le deuxième critère pour établir l’existence d’une règle de droit international coutumier 
est celui de l’opinio juris, à savoir la nécessité que la pratique découle de la conviction 
juridique qu’elle répond à une règle de droit ». Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-
Beck, Droit International Humanitaire Coutumier, vol 1, ed Bruylant, P.LVII, in, 
www.icrc.org 
3-« On désigne souvent l’exigence que cette pratique soit « acceptée comme étant le droit » 
par l’expression latine opinio juris. C’est le critère qui permet de distinguer entre les 
pratiques fondées sur le droit et les pratiques qui découlent, par exemple, de décisions 
politiques ». C.I.C.R, Droit International Humanitaire Coutumier…, Op.Cit, p. 2. 
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« Le droit International Humanitaire Coutumier » لتإلى التأكيد على  توص

 161الطبيعة العرفية لمجموعة من قواعد القانون الدولي الإنساني التي وصلت إلى 

  1.قاعدة عرفية مع التفصيل في كل قاعدة

نة في شكل اتفاقات والقواعد المكتوبة هي مجموع القواعد القانونية المدأما 

من أهم الاتفاقيات في مجال وومعاهدات، تهتم بتقنين أحكام القانون الدولي الإنساني، 

  .لاهاي و جنيف يكل من قانوننذكر القانون الدولي الإنساني، 

كان قانون لاهاي متواجد منذ القدم وهو ماكان يسمى بقانون  : قانون لاهاي*

، وهو يتضمن قواعد عرفية إلى jus in bello) (أو )le droit de la guerre(الحرب 

، أصبح يعرف 2جانب قواعد مكتوبة في مختلف المعاهدات التي تنظّم مجال الحرب 

  .الرابعة 1907بعد ذلك بقانون لاهاي نسبة إلى اتفاقية لاهاي 

يرتكز هذا القانون على مبدأ أساسي تتفرع منه مبادئ أخرى، وهو المنصوص 

من التنظيم الملحق باتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف  22ادة عليه في الم

  .3الحرب

الأطراف المتحاربة الحرية المطلقة في اختيار الوسائل  ليس بمقتضى هذا المبدأ فإن

التي تحارب بها خصمها، سواء تعلّق الأمر بالأسلحة المستعملة، أو بالطّرق المستعملة، 

 : مبادئ أخرى منها وتتفرع عن هذا المبدأ ،ب على العدوللتغلّ

عدم تسبيب أضرار غير متناسبة مع الهدف من الحرب، وهو تدمير أو إضعاف _ 

العدو. 

                                                 
1 - Voir : Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit International Humanitaire 
Coutumier, Op.Cit. 

 : لمزيد من الاطلاع حول ظهور وتطور قانون لاهاي أنظر -  2
Voir : Michel Syr Djena Wambou, le DIH …, Op.Cit, p. 70. 71. 
Abdelwahab Biad, DIH…, Op.Cit, pp. 30. 32. 
3-«Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à 
l’ennemi ». Article 22 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
Annexe à la convention de Genève, in, Hubert Thierry, Droit et Relations Internationales, 
Traités, Résolutions, Jurisprudence, éd Montchrestien, Paris, 1984, pp. 433. 443.  
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وجوب القيام بهجومات مشروعة بجعل المواقع العسكرية هي الهدف من هذه _ 

 .الهجومات

 .إخراج غير المحاربين من مجال الحرب _ 

 1 .ب آلام غير مرغوب فيهاطرق أخرى تسبمنع استعمال أسلحة أو _ 

يرى بأن قانون  )Michel Syr Djena Wembou( ميشال سير جينا وامبو أن إلاّ

نه قانون ليس عالمي يطبق فقط أالسبب الأول : لاهاي يصعب تطبيقه لثلاث أسباب

ول الأوروبية كونها الوحيدة التي اتفقت على وضع أحكامه دون مشاركة الدول على الد

  . السائرة في طريق النمو أو النّامية 

السبب الثاني هو غياب طرق لمراقبة مدى تطبيق أحكامه، فكل دولة تكتفي 

  .بمراقبة رعاياها

أما السبب الثالث، فأحكام هذه الاتفاقية لا تطبق على حرب معلنة إلاّ في حال 

 la clause Si Omnes .(2(كون كل أطرافها منظمة إليها، وهو ما يسمى 

كما أن أحكام اتفاقية لاهاي لاتطبق سوى على النّزاعات المسلّحة الدولية، لذلك 

في توسيع تطبيق أحكام القانون  اكبير ادور 1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  لعبت

  .الدولي الإنساني إلى النّزاعات المسلّحة الداخلية

قانون الدولي الإنساني هذه بعض الباحثين في مجال ال استعمل : قانون جنيف *

لاهاي وجنيف، لكن البعض الآخر من يستعمل : العبارة للدلالة على ضم كلا القانونين

هذه العبارة دلالة على قانون جنيف فقط، أما القانونين معا فيستعمل عبارة قانون 

   le droit des conflits armés( .3(النّزاعات المسلّحة 

                                                 
1 - Michel Syr Djena Wambou, le DIH …, Op.Cit, p. 71. 
2 - « l’Allemagne s’est référée a la clause si omnes en 1917 lors de la première guerre 
mondiale à la suite de l’entrée en guerre du Liberia, pour se soustraire a ses obligations 
conventionnelles ». Michel Syr Djena Wembou, le DIH …, Op.Cit, p. 72. 

ليزابيت تسغفلد، قانون تحكم خوض  و ، فريتس كالسهوقنلاتفاقيات جنيف الأربعة انظر التطور التاريخي - 3

، 2004ليم، لجنة الصليب الأحمر الدولي، جنيف، الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، ترجمة أحمد عبد الع

 .34. 31 ص .ص
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أن اتفاقيات جنيف الأربعة تتفق  )Abdelwahab Biad( عبد الوهاب بياض يرى

قاعدتين  إبرازمجال أو مدة تطبيقها، كما تشترك كلها في ب على الأحكام المتعلقةكلها 

  : في مجال القانون الدولي الإنساني وهما

عدم إمكانية التّنازل عن الحقوق الممنوحة بموجب قواعد القانون الدولي _ 

وهو ما نصت عليه المادة السابعة المشتركة  ،)(l’inaliénabilité des droitsالإنساني 

لا " الثالثة، والمادة الثامنة للإتفاقية الرابعة كما يلي ، ة، الثانيبين الاتفاقيات الأولى

التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلّية عن ... يجوز للجرحى والمرضى

  ..."تفاقيةالحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الا

، حيث لا ) ( l’interdiction des représaillesمنع القيام بتدابير الإقتصاص_ 

يمكن الاقتصاص من فئات ضعيفة سواء كانت مرضى أو جرحى أو غرقى، كما لا 

، 47، 46وهو ما نصت عليه المواد . يمكن الإقتصاص من الممتلكات المدنية والثقافية

  1.الثالثة والرابعة على هذا الترتيب، الثانية، ولى، من اتفاقيات جنيف الأ33، 13

ما تجدر الإشارة إليه أن قواعد القانون الدولي الإنساني تسعى للتّخفيف بقدر 

نظر إلى الاخلية، دون دالولية أو دالالإمكان من المعاناة التي تسببها النّزاعات المسلّحة 

كما أن قواعدها تسعى بقدر . يتهأسباب ودوافع اندلاع ذلك النزاع أو مدى مشروع

الإمكان إلى أن تجعل الدول والشعوب تحلّ خلافاتها سلميا دون اللّجوء إلى النّزاع، 

 .2لكنها لا تعمل أبدا على تحريم الحرب

ي يغطّ رغم أن القانون الإتفاقي غني بالقواعد القانونية المكتوبة، إلا أنّه لا

لة ومدقّة بطرالنّزاعات المسلّحة الحاليقة، نظرا لأن النّزاعات المسلّحة الحالية يقة مفص

تحظى إلاّ بحماية المادة الثالثة المشتركة والتي بالرغم  لا معظمها نزاعات غير دولية،

من أهميتها، إلا أننا لا نجد فيها سوى المبادئ العامة المتمثلة في القواعد الإنسانية 

                                                 
1 - Voir : Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, DIH…, Op.Cit, p. 674. 
2 - Abdelwahab Biad, DIH…, Op.Cit, pp. 33. 37. 
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لّحة ذات الطابع غير الدولي، دون أن تتضمن المطبقة كحد أدنى في النّزاعات المس

 .1أحكاما تنظّم طريقة تطبيقها أو تفسر محتوى قواعدها

كما تحظى النّزاعات المسلّحة ذات الطابع غير الدولي بحماية البروتوكول       

الإضافي الثاني، الذي بالرغم من اعتباره مكملا للمادة الثالثة المشتركة، إلا أن أحكامه 

ست مفصلة ما فيه الكفاية مثلما هي عليه الأحكام الواردة في البروتوكول الإضافي لي

  2.الأول

الناتج عن نقص تصديق الدول على الاتفاقيات، وعن أمام هذا الشغور القانوني 

كان لزاما تطبيق قواعد أخرى على أطراف ، الأخيرةنقص الحماية التي تضمها هذه 

ورة أمام مرأى العالم، هنا تظهر أهمية القانون الدولي النزاع لعدم ترك الحقوق مهد

  .3العرفي

ة التي وجدت من أجل إرساء الطابع العرفي على القواعد الموضوعي –ب 

  : تحقيق الهدف الأسمى الذي يتطلع له القانون الدولي الإنساني

ولي أكّد القضاء الجنائي المؤقت على الطبيعة العرفية لبعض قواعد القانون الد

     شسكياكوبرأو )Blaskic 03/03/2000(  تشبلاسكي الإنساني، في قضايا مختلفة منها

) Kupreskic14/01/2000( تاديتش  أو)  Tadic 02/10/1995(محكمة  ن، ع

  .يوغوسلافيا سابقا

ببعض التطبيقات العملية لممارسات الدول تأكيدا  )Tadic( تاديتش أشهد قرار

بعض قواعده، من خلال تصريحات قادة دول أو زعماء على الطبيعة العرفية ل

عندما وجهت له أسئلة تتعلق بالنزاع  سبانيعسكريين، مثل تصريح الوزير الأول الإ

                                                 
1- « l’article 3 commun aux différentes conventions de Genève 1949, est essentiel, mais il 
ne contient que des principes généraux et ne donne guerre de détails sur leurs application » 
C.I.C.R, Droit International Humanitaire Coutumier, Rapport préparé Par le C.I.C.R lors 
de la XXVIIIe conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, 2-6 
Décembre 2003, p. 6.  
2 - C.I.C.R, DIH, la XXVIII conférence…, Op.Cit, p. 6. 
3 -« le droit international coutumier peut ainsi contribuer de façon essentielle à combler les 
lacunes qui existent en matière d’application du droit conventionnel , lacunes dues a une 
absence de ratification des traités , mais aussi à la couverture insuffisante qu’offrent ces 
traités. ». C.I.C.R, Droit International Humanitaire Coutumier, Op.Cit, p. 6. 
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يوجد ثلاث قواعد أو ثلاث  "على أنه )21/06/1938حدث في (الداخلي الاسباني الذي 

  :البحرية والجوية مبادئ في القانون الدولي، والتي تطبق سواء في الحروب البرية،

ضد السكان  هجماتالقاعدة الأولى، مفادها منع قصف المدنيين أو توجيه 

 .المدنيين في مجال القانون الدولي

ضدها جوا يجب أن يكشف  الهجماتالقاعدة الثانية، الأهداف المراد توجيه 

  .عنها بأنها أهدافا عسكرية مشروعة

ضد  بهجماتممكن، في حال القيام القاعدة الثالثة، يجب تفادي إلى أكبر حد 

     1. " مواقع عسكرية، قصف السكان المدنيين المتواجدين بأماكن قريبة منها

مبدأ أساسيا تسعى  "مبدأ التمييز"ز على اعتبار ه يركّنّأاستنادا لهذا القرار نجد 

التي لتحقيقه القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني، كما أكد على أن القواعد 

   2. ظهرت في هذا الميدان تهدف لحماية السكان من الصراعات والحروب

 تدخل التيأن كل القواعد  (Jean François Quéguiner) جون فرانسوا كيقينيي يرى

 Principe de distinction » .« le .3تعتبر قواعد عرفية  ضمن مجال مبدأ التمييز

                                                 
1  - «On peut dire qu’il existe, en tout état de cause trois règles ou trois principes de droit 
international qui sont tout autant applicables à la guerre aérienne qu’ils le sont à la guerre 
sur terre ou sur mer. 
En premier lieu, il est contraire au droit international de bombarder des civils et de lancer 
des attaques délibérées contre des populations civiles… 
En second lieu, les cibles visées par les opérations aériennes doivent être des objectifs 
militaires légitimes et doivent pouvoir être identifiées. 
En troisième lieu on doit éviter dans toute la mesure du possible dans l’attaque de ces 
objectifs militaires de bombarder des populations civiles qui se trouvaient dans leurs 
voisinages. » .TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op.Cit, Par. 100.     
2 -« les première règles apparues dans ce domaine visaient à protéger la population civile 
vis-à-vis des hostilités.». TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op.Cit, 
Par. 100. 
3 - « Le TPIY soutient que toute la chaîne normative enracinée dans le principe de 
distinction présente un caractère coutumier… ». J. F. Quéguiner, Dix ans .., Op.Cit, p. 291 

يختلف مبدأ التمييز المكرس في القانون الدولي الإنساني عن مبدأ عدم التمييز في الحقوق الذي يجد مجاله خاصة 

بها للأشخاص ضمن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يهدف إلى عدم التمييز في الحقوق المعترف 

  :للاطلاع عن مفهوم هذا المبدأ انظر. والمحمية في إطار هذا القانون
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كل الأطراف المشاركة في النزاع القيام يعني التزام " ف هذا المبدأ على أنه فعر

وبين المحاربين والأهداف  جهة،بالتمييز بين السكان المدنيين والأعيان المدنية، من 

شاملة للسكان المدنيين والأعيان  العسكرية من جهة أخرى، بهدف ضمان حماية

  1" .المدنية ضد مخاطر الحرب

العرفية تدخل ضمن مبدأ وحيد وهو مبدأ  انطلاقا مما سبق، يفهم أن جميع القواعد       

ن الهدف الأسمى في القانون الدولي الإنساني هو حماية الأشخاص التمييز، نظرا لأ

هذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية . والأعيان المدنية من آثار النّزاعات والحروب

 لحة النووية لسنةفي رأيها الاستشاري المتعلق بمدى مشروعية التهديد واستعمال الأس

في مجال القانون الدولي الإنساني يوجد مبدآن رئيسيان، المبدأ الأول "على أن  1996

يتمثل في مبدأ التمييز الذي يهدف إلى حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية 

  ...وتمييزها عن المحاربين والأهداف العسكرية

تنازعة من حريتهم في استعمال أما المبدأ الثاني، مفاده تقييد الأطراف الم

 ".الأسلحة، تفاديا لأضرار تفوق الأهداف المرجوة

أن فكرة مارتنز باعتبارها تسعى إلى الحد من تجاوزات "  كما أضافت المحكمة 

الأطراف في استعمال الأسلحة أمام التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وباعتبارها 

ص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مرتبطة بهذين المبدأين، و تم الن

  2. "البروتوكول الإضافي الأول ، يمكن اعتبارها قاعدة عرفية

                                                                                                                                                    
Laurence Potvin-Solis, La liaison entre le principe de non - discrimination et les libertés et 
droits fondamentaux des personnes dans les jurisprudences européennes, R.T.D.H, N° 80, 
01/10/2009, pp. 967 .1004. 
1 - « le principe de distinction (de discrimination ou encore de précaution) s’énonce comme 
l’obligation pour toute partie à un conflit de faire, en tout temps, la distinction entre la 
population civile et les biens civils d’un coté, les combattants et les objectifs militaires de 
l’autre, afin d’assurer aux premiers une protection générale contre les effets des hostilités. 
Il constitue le socle sur lequel repose tout le droit relatif à la conduite des hostilités. ». J. F. 
Quéguiner, Dix ans …, Op. Cit, p. 290.  
2 - « Les principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire 
sont les suivants. Le premier principe est destiné à protéger la population civile et les biens 
de caractère civil, et établit la distinction entre combattants et non-combattants; les Etats ne 
doivent jamais prendre pour cible des civils, ni en conséquence utiliser des armes qui sont 
dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires. 
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لفكرة "بالإضافة إلى مبدأ التمييز، نجد أن المحكمة أكدت على الطابع العرفي 

أما لجنة الصليب الأحمر الدولي  .1التي تم النص عليها في اتفاقيات جنيف" زمارتن

سنة من التطبيق أصبحا يتمتعان  25البروتوكولين الإضافيين بعد مرور ت أن أضاف

  . 2بالطابع العرفي

قت المحكمة في نفس الفقرة إلى التأكيد على الطابع العرفي للمادة الثالثة كما تطر

المادة الثالثة " :وتضيف سبب اكتساب هذه المادة للطابع العرفي كما يلي. المشتركة

م النّزاعات المسلّحة ذات الطابع ست فقط قواعد موضوعية تنظّّالمشتركة هي لي

الدولي، لكنها كذلك وسيلة إجرائية لدعوة الأطراف في النزاع إلى احترام باقي قواعد 

  .3"اتفاقيات جنيف 

  

                                                                                                                                                    
Selon le second principe, il ne faut pas causer des maux superflus aux combattants: il est 
donc interdit d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggravant inutilement leurs 
souffrances; en application de ce second principe, les Etats n'ont pas un choix illimité 
quant aux armes  qu'ils emploient. 
La Cour citera également, en relation avec ces principes, la clause de Martens, énoncée 
pour la première fois dans la convention II de La Haye de 1899 concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre et qui s'est révélée être un moyen efficace pour faire face à 
l'évolution rapide des techniques militaires. Une version contemporaine de ladite clause se 
trouve à l'article premier, Paragraphe 2, du protocole additionnel 1 de 1977 » CIJ, avis 
consultatif 8/7/1996, Op.Cit, Par. 78. 
Voir : Jean Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, DIH…, Op.Cit. 

، حسب هذا الترتيب لاتفاقيات جنيف و الفقرة الثانية 4،3،2،1من الاتفاقيات  142، 158،  63، 62: المواد  - 1

  .من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول
  .بحا يتمتعان بالطابع العرفيأص 2003بتاريخ اجتماع اللجنة سنة  أي -  2

Voir, C.I.C.R, Droit International Humanitaire Coutumier, la XXVIII conférence …,  
Op. Cit. p. 7. 

يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي " : أنظر مثلا المادة الأولى من البروتوكول الأول التي تنص على ما يلي

أو أي اتفاق دولي آخر، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما " البروتوكول" لا ينص عليها هذا الملحق

  ".استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام
3 - « l’article 3 commun renferme non seulement les règles de fond régissant les conflits 
armés régissant les conflits armés internes mais aussi un mécanisme procédural invitant les 
Parties à ces conflits à convenir de respecter le reste des conventions de Genève… ». 
TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op.Cit, Par. 102. 103.  
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أهمية منح صفة القاعدة العرفية في مجال القانون الدولي : الفرع الثاني

  :الإنساني

عن غيرها من القواعد بقوة قانونية تجعل منها متميزة عند  تتمتع القواعد العرفية

تطبيقها، بحيث تبرز في هذه القواعد خاصيتين أساسيتين وذات أهمية بالغة في مجال 

تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، كل هذا توسيعا لمجال الحماية الممنوحة لضحايا 

  . النّزاعات المسلّحة

صية الأولى المتمثلة في إلزام جميع الدول على سندرس من خلال ذلك الخا

، ثم الخاصية الثانية المتمثلة في تطبيق تلك القواعد )الفرع الأول(تطبيق هذه القواعد

  ).الفرع الثاني(على كلا نوعي النّزاعات المسلّحة

  :ـ إلزام جميع الدول على تطبيق القواعد العرفية ا 

واعد القانون الدولي الإتفاقي بمكانة هامة جل تطبيق قأتتمتع إرادة الدول من 

نظرا لأنه لا يمكن إجبار أية دولة على تطبيق أي اتفاقية إذا لم تتجه إرادتها إلى ذلك، 

على عكس . 1 عن طريق التصديق على الاتفاقية وملاءمة تشريعاتها الداخلية لها

واجبة التطبيق على الدول القواعد العرفية التي تحمل قوة تطبيقها في ذاتها، إذ تعتبر 

  .سواء كانت طرفا في الاتفاقية أم لا

ولي بيولي العرفي يتمتع بتطبيق "نت لجنة الصليب الأحمر الدأن القانون الد

  2."واسع لقواعده القانونية

كما  1996هذا الالتزام أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري سنة 

ساسية تلزم على جميع الدول سواء صادقوا على الاتفاقيات التي هذه المبادئ الأ": يلي

                                                 
1 - « le droit conventionnel compte un grand nombre de traités mais son application est 
limitée aux Etats qui ont ratifié ces traités et aux groupes d’opposition armés qui se 
trouvent sur leur territoires ». C.I.C.R, Droit International Humanitaire Coutumier, la 
XXVIII conférence …, Op.Cit, p. 2 
2 - « Le droit international coutumier est constitué Par une pratique étendu… ». C.I.C.R, 
Droit International Humanitaire Coutumier, la XXVIII conférence …, Op.Cit, p. 2 
C.I.C.R, Le droit international humanitaire et les défis posés Par les conflits armés 
contemporains, Rapport préparé par le C.I.C.R à la 28e conférence internationale de la 
Croix Rouge et du Croissant Rouge, Genève, septembre 2003, p. 4. 
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توجد فيها أو لم يصادقوا عليها، كونها مبادئ لا يمكن خرقها في مجال القانون 

 1."الدولي العرفي

 "المبادئ التي لا يمكن خرقها " عند استعمال محكمة العدل الدولية لعبارة

"principes intransgressibles "عن مدى اعتبار القواعد العرفية في طبيعتها  نتساءل

  ؟  "jus cogens" قواعد آمرة في مجال القانون الدولي الإنساني أو ما يسمى بقواعد

في  بأن المحكمة لم تعالج )Jean-François Flauss( جون فرانسوا فلوس يرى

 jus" قواعد مسألة مدى اعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني هي نفسها  تلك القضية

cogens"2 ولي الإنساني ، بلأي أنها لم تعالج مسألة تحديد طبيعة قواعد القانون الد ،

طرحت عليها مسالة مدى إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على حالات 

الأمر . لةأل في هذه المساللجوء إلى استعمال الأسلحة النووية، هذا ما جعلها  لم تفص

عن الفرق الموجود بين القواعد الآمرة والقواعد التي لا يمكن  للتساؤل دعوالذي ي

 ،القانون الدولي الإنساني مجال خصائص فيالبنفس  كليهما يتمتعانخرقها باعتبار أن 

  3.لم يكن فيه داع فسكوت المحكمة

مجموعة القواعد القانونية التي لا يمكن "على أنها " jus cogens" تعرف قواعد 

   4".فراد انتهاكها بمقتضى عقود خاصة تعد باطلةللأ
                                                 

1 - « Ces règles fondamentales s’imposent d’ailleurs à tous les Etat qu’il aient ou nom 
ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, Parce qu’elles constituent des 
principes intransgressibles du droit international coutumier. ». CIJ, avis consultatif 
8/7/1996, Op.Cit, Par. 79, p. 257.  

معارف،  وز، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان، مجلةستاذ علي معزحول مفهوم القواعد الآمرة انظر الأ -  2

  .241.، ص2007، لالمركز الجامعي بالبويرة، العدد الثاني، أفري
3 - «La Cour observe que la demande que l’assemblée générale lui a adressée soulève la 
question de l’applicabilité des principes et règles du droit humanitaire en cas de recours 
aux armes nucléaires, mais qu’elle ne soulève pas celle de savoir quelle serait la nature du 
droit humanitaire… c’est regrettable, car rien ne l’empêchait d’examiner cette question. 
On n’en est d’autant plus surpris que quelques instants plus tôt, elle avait, nous l’avons vu, 
affirmé que les règles fondamentales du droit humanitaire…constituent des principes 
intransgressibles du droit international coutumier. Il reste de savoir en quoi des principes 
‘intransgressibles’ se distinguent du ius cogens. ». Christian Dominicé, L’application du 
droit international humanitaire par la Cour Internationale de Justice, article publié dans : 
Jean-François Flauss, les nouvelles frontières du droit international humanitaire, éd 
Bruyllant, 2003, p. 87. 88. 

  .241 السابق، ص ععلي معزوز، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان، المرج -  4
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 )1969(من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات )  66، 64، 53(نصت المواد 

، لكنها لم تعط المعنى الدقيق لها، لأن الفكرة "jus cogens" على فكرة القواعد الآمرة أو

  .1الآن عليه كما هي تلك الفترةلم تكن واضحة ومعروفة في 

كل معاهدة مخالفة وقت انعقادها "من اتفاقية فيينا بأن  53ما ذكرت المادة بين

  " .للقواعد الآمرة تعد باطلة

إذا ما بدت قاعدة آمرة جديدة للقانون الدولي  "فقد نصت على أن  64أما المادة 

العام، فان كل معاهدة قائمة في حالة تنازع مع هذه القاعدة تصبح باطلة وتخلو من 

، ففي حال اعتبار القواعد العرفية غير القواعد الآمرة في مجال القانون الدولي 2"أي أثر

  الإنساني ، فكيف يمكن التمييز بينهما؟

  :ـ إلزام تطبيق القواعد العرفية على جميع أنواع النّزاعات المسلّحة دون تمييز ب

وكان ذلك  تتميز القواعد العرفية بأنها تطبق على كلا نوعي النّزاعات المسلّحة،

أكد على أهمية ذلك، فتطرق إلى نوعين من  لذيا Tadic) (تاديتش هدف قرار

  : القواعد العرفية

القواعد والمبادئ التي تطبق على النّزاعات المسلّحة الدولية وتوسيع  •

مجال تطبيقها إلى النّزاعات الداخلية، وهي جميع المبادئ التي سبق التحدث عنها 

 .3وقام بالإشهاد ببعض الأمثلة المطبقة في المجال الدولي. التمييزالمتفرعة عن مبدأ 

                                                                                                                                                    
 

1 - Juan Antonio-Carrillo-Salcedo, Droit International et souveraineté des Etats, cours 
général de droit international public R, D, A, D, I, vol 257, 1996, p.135.136, in, 

 .241 السابق، ص ععلي معزوز، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان، المرج
  . 1969اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لسنة  -  2

يرى الأستاذ علي معزوز أن مفهوم هذه القواعد يعتبر صعب التحديد لارتباطه باعتبارات عديدة ويرى بأنها فكرة 

  :انظر.تماع أكثر من اعتبارها فكرة قانونيةتدخل في نطاق علم الاج

 .242  السابق، ص عمرجالعلي معزوز، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان، 
3 -« La pratique ultérieure des Etats démontre que la guerre civile espagnole n'a pas été une 
exception pour ce qui est d'avoir étendu certains principes généraux du droit de la guerre 
aux conflits armés internes ».  TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, 
Op.Cit, Par. 102. 
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وسيع مجال تطبيقها تالقواعد المطبقة في الأصل على النّزاعات الداخلية و •

على النّزاعات الدولية، فقد نص القرار على المادة الثالثة المشتركة التي وجدت لكي 

أكد على الطابع العرفي لها، ثم بين أنه يمكن  تطبق أصلا على النّزاعات الداخلية بعدما

 1.التوسيع من مجال تطبيقها على النّزاعات المسلّحة الدولية 

نفس الفكرة أكدت عليها محكمة العدل الدولية في توسيع مجال تطبيق القواعد 

 :على أن "النيكاراغوا"العرفية على النّزاعات المسلّحة أيا كان نوعها ذلك في قضية 

"ولي القواعد التي تحمل الاعتبارات الإنسانية الأساسية والمطبقة في إطار القانون الد

ولي أو الد2". اخليالعرفي على كل النّزاعات المسلّحة سواء ذات الطابع الد   

  

  :احترام الالتزامات في مواجهة الكافّة :المطلب الثاني

ول في تطبيقها، ة إلزامإلى جانب القواعد العرفية التي تتمتع بقوية تجاه جميع الد

ول التي هي بدورها تحدتوجد الالتزامات في مواجهة كافة الد ول من حرية إرادة الد

  .وتتمتع بقوة إلزامية في تطبيقها واحترامها وعدم خرقها

د بموضوع بحثنا ارتأينا من أجل التقيبالنظر إلى اعتباره موضوعا واسعا و

الفرع ( " Erga Omnes"تعريف الالتزامات بفيما يتعلق  همالتطرق للنقاط التي تخد

إلى الأثر الذي تحدثه هذه الالتزامات على الدول في مجال القانون  بعدها، )الأول

  .)الفرع الثاني( الدولي الإنساني

     
                                                 

1  - « les Etats ont par la suite édicté certaines règles obligatoires minima applicables aux 
conflits armés internes dans l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949. La 
"Cour Internationale de Justice a confirmé que ces règles reflètent "les considérations 
élémentaires d'humanité" applicables dans le cadre du droit international coutumier à tout 
conflit armé, qu'il soit de caractère interne ou international ». 
 TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op.Cit, Par. 102. 
2 - « ces règles reflètent les considérations élémentaires d’humanité applicable dans le 
cadre du droit international coutumier à tout conflit armé , qu’il soit de caractère interne ou 
international. ». CIJ, Affaire des activités militaires et Paramilitaire au Nicaragua 
(NICARAGUA c. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE), Arrêt du 27/06/1986, Par.128.  
Voir: C.I.C.R, Les règles coutumières du droit international humanitaire, Rapport présenté 
par le C.I.C.R, XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge, 15-09-1995.      
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  :مفهوم الالتزامات في مواجهة الكافة: الفرع الأول

مجموع "واجهة الكافة على أنها عرف معهد القانون الدولي الالتزامات في م

الالتزامات التي تقع على جميع أشخاص القانون الدولي والتي تهدف إلى حماية قيم 

  :أساسية والتي تجد مصدرها في

ـ القانون الدولي العام والتي تلزم أي دولة تجاه الجماعة الدولية وفي كل 

ي ينتج عن خرقها مطالبة الظروف باحترامها نظرا للقيم المشتركة التي تحملها والت

  .بحماية مصلحتها الأخرى الدول

والتي تلزم أي دولة طرف في الاتفاقية باحترام  الأطرافـ اتفاقية متعددة 

نظرا للقيم المشتركة التي تحملها  ،رف في الاتفاقيةطّال الأخرىالتزامها تجاه الدول 

في حال خرق أي دولة ول بحماية حقها هذه الالتزامات والتي تمنح الحق لتلك الد

    1."لتلك الالتزامات

ج بها في مواجهة الأطراف مجموعة الالتزامات التي يتحج" :كما تعرف بأنها

لا تنتج  الدولية كافة، وذلك على خلاف الوضع بالنسبة إلى الالتزامات الأخرى التي

ة آثار الاتفاق آثارها إلا في مواجهة أطراف العلاقة التعاقدية وحدهم تطبيقا لمبدأ نسبي

  2" .الدولي

باعتبار أن الالتزامات العادية التي تربط أطراف العلاقة التعاقدية لا تقع إلا 

قبلتها بإرادتها المنفردة، فالالتزامات في مواجهة الكافة أي  يوبالقدر الذ يهاعل

تعتبر  هيوولية ج بها في مواجهة جميع الأطراف الديتحجErga Omnes " ،"تزاماتال

ة كذلك القانون الدولي طورات التي حدثت في مجال القانون الدولي عامن قبيل التّم

  .الإنساني

                                                 
1- Institut de droit international, Résolution de la session de Cracovie du 26/08/2005, in, 
www.idi.org  
2  - Juan Antonio-Carrillo-Salcedo, Droit International et souveraineté des Etats, cours 
général de droit international public, vol 257, 1996, p.142, in, 

 .247 .السابق، ص ععلي معزوز، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان، المرج
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لأول مرة في قرار محكمة العدل "  Erga Omnes"تزامات الاستعمل مصطلح 

يجب الفصل بين "، بينت على أنه "بارشالونة تراكشن"في قضية  1970الدولية سنة 

الدولية بكاملها، والالتزامات التي تنشأ في مواجهة  التزامات الدول تجاه الجماعة

هذا . )في إطار الحماية الدبلوماسية في هذه القضية(دولة أخرى في إطار اتفاق دولي

كل دولة لها  رفي الحالة الأولى، تعتب :الاختلاف ينتج بالنظر لأهمية الحقوق المكتسبة

 Erga"تزامات الامات تسمى بمصلحة قانونية في حماية حقها المكتسب، هذه الالتز

Omnes " ...1   

وبصدد قرارها المتعلق بجريمة إبادة الجنس البشري، ا قبل صدور هذا القرارأم 

المبادئ المعترف بها من طرف :"اكتفت المحكمة بالإشارة إلى هذه الالتزامات على أنها

  2".يالأمم المتمدنة والتي تعتبر ملزمة للدول حتى خارج أي التزام تعاقد

ك من تمس هاتستمدErga Omnes  ""تزامات الع بها فالقوة الإلزامية التي تتمتّ

  .ها المكتسب باعتبار أنها تتمتع بمصلحة قانونية مكتسبةجميع الدول في حماية حقّ

في مثلا  ،" Erga Omnes"تزامات لالقد تكون الأفعال الأحادية الجانب مصدرا 

تجاه الجماعة الدولية بالقيام أو الامتناع عن القيام حال تصريح دولة ما بالتزامها 

في  1974هذا ما أكّدت عليه محكمة العدل الدولية في قرارها سنة . بتصرف معين

قضية التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي، حيث رأت بأن تصريح الرئيس 

هو تصريح . اديالفرنسي بأن فرنسا لن تقوم بتجارب نووية جديدة في المحيط اله

   3.بما صرحت به بالالتزامأحادي الجانب يلزم قانونيا فرنسا تجاه الجماعة الدولية 

                                                 
1 -« Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats 
envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis 
d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les 
premières concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats 
peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient 
protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes. ». CIJ, Affaire de la 
BARCELONA TRACTION LIGHT AND POWER COMPANY LIMITED, (BELGIQUE 
c. ESPAGNE), 05/02/1970, Par. 33, in, www.icj-cij.org.  
2- CIJ, Avis consultatif sur les réserves à la convention pour la prévention et la représsion 
du génocide rendu le 28/05/1951, Par. 23, in, www.icj-cij.org. 
3 - CIJ, Affaires des essais nucléaires au pacifique sud (Australie c. France), Arrêt du 
20/12/1974, Par.  56 , in, www.icj-cij.org  
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نظرا لاستحالة حصر الالتزامات في مواجهة الكافة، اكتفى معهد القانون الدولي 

بادة الجنس إمنع العدوان، "بسرد مجموعة من الالتزامات على سبيل المثال منها 

، الالتزامات التي لها للأشخاص الأساسيةات المتعلقة بحماية الحقوق البشري، الالتزام

   1".علاقة بحق تقرير المصير والالتزامات المتعلقة بالمناطق المشتركة والبيئة

محكمة يوغوسلافيا في قرارها  أكّدتالقضاء الجنائي الدولي المؤقت، فقد  أما

ن أب (Anto furundzija)ااونتو فوراندزيج عن قضية) 10/12/1998(الصادر في 

، كما الالتزامات المترتبة عن منع جريمة التعذيب هي التزامات في مواجهة الكافة

ن مبدأ أأضافت بأنه نظرا لأهمية القيم التي تحميها هذه الالتزامات، اعتبرت المحكمة ب

قي منع التعذيب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ذو قيمة أسمى من القانون الاتفا

 .2أو حتى القواعد العرفية

عن  أهميتهاهذا ما يبين بان الالتزامات في مواجهة الكافة لا تختلف كثيرا في 

في مجال القانون الدولي، هذا ما  الأهمية باعتبارها تحمي قواعد بالغة الآمرةالقواعد 

نزع الفوارق بينهما والتقريب منهما لدرجة منح صفة  إلىبمحكمة يوغوسلافيا  أدى

ما  الأهميةبلغت درجة من  إذالبعض الالتزامات في مواجهة الكافة  الآمرةالقاعدة 

      .يسمح لها القيام بذلك

 -Juan Antonio- Carrillo) سالسيدو كاريلو جون انتونيو كما أضاف

Salcedo)  الإلتزامات الناتجة عن قاعدة آمرة بأن(jus cogens)  تعتبر دائما التزامات

تزامات ال، فاكافة، ويتحجج بها في مواجهة الكل، لكن العكس ليس صحيحفي مواجهة ال

"Erga Omnes  " قةلا تترتب حتما عن قواعد آمرة، لأن دائرة القواعد الآمرة ضي

 3.جدا

                                                 
 .2005الفقرة الثانية من ديباجة لائحة معهد القانون الدولي  -  1

2 -TPIY, Le Procureur c/Anto Furundzija, Jugement rendu le 10/12/1998, Par. 141, 151, 
153, 154, in, www.icty.org 

جنائية المطلقة لرؤساء الدول وكبار خلفان كريم، نحو تراجع مبدأ الحصانة القضائية ال. د: انظرلمزيد من التحليل 

  . 4. 3، ص  )مقال غير منشور(نون الدولي المسؤولين في القا
3 -« les obligations qui découlent d’une règle ou d’un principe de nature impérative de jus 
cogens international, sont toujours des obligations erga omnes ; en revanche, toutes les 
obligations erga omnes ne procèdent pas des normes impérative, care le cercle de ces 
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  :أثر الالتزامات في مواجهة الكافة على الدول : الفرع الثاني

 اتقابلها حقوق"  Erga Omnes"تزامات الباعتبار أن كل حق يقابله التزام، ف

مكتسبة، والعكس صحيح، أي أنها مجموعة من الحقوق المكتسبة تقابلها التزامات، 

  " الحقوق والالتزامات"بدليل أن محكمة العدل الدولية تستعمل عبارة 

 « Droits et obligations erga omnes »  ، ول تشترك كلها في الحقوقالد أي أن

أي دولة لالتزام من هذا النوع أكّد معهد القانون الدولي ، ففي حال خرق والالتزامات

  :بأن الدول يقع عليها التزام 2005لسنة في لائحته 

ـ عدم الاعتراف بذلك السولة،لوك الذي انتهجته الد  

ولة بالتوقف عن ذلك السلوك،ـ مطالبة الد  

ص عليه في ميثاق الن جوء إلى استعمال وسائل مشروعة وفقا لما تمـ إنهاء الخرق باللّ

  حدة،الأمم المتّ

جوء إلى الحل القضائي، باللّجوء إلى محكمة العدل الدولية أو أمام أي محكمة ـ اللّ

  .1دولية أخرى

ومن جهة أخرى أكّد المعهد على أن الالتزامات المشار إليها هي حقوق معترف        

يات الدولية المتعددة الأطراف للدول الأخرى المنظمة للاتفاق وبها للدولة المتضررة، 

  .2والى غيرهم من أشخاص القانون الدولي خارج هتين الحالتين

بارشلونة "في قضية  19703 قرارها لسنة هذا ما بينته محكمة العدل الدولية في       

بأنه نظرا لأهمية الحقوق المكتسبة من طرف الدول، جعلت جميع الدول تتمتع  "تراكشن

                                                                                                                                                    
dernières est plus réduit, les obligations erga omnes et les normes de jus cogens sont donc 
deux notions intimement liées mais différentes ». Juan Antonio-Carrillo-Salcedo, Droit 
International et souveraineté des Etats, Op.Cit, p, 142, in, 

  248.السابق، ص ععلي معزوز، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإنسان، المرج
  .2005المادتين الثانية والخامسة من لائحة معهد القانون الدولي  -  1

Voir : DR. Khelfane Karim, Des fondements juridiques de …., Op.Cit, pp. 107.114.  
 .إضافة إلى المادة السادسة من اللائحة..." لجميع الدول الحق في"المادتين الأولى والثانية استعملا عبارة  -  2

3 -  « Aujourd'hui, il est certain que chaque Etat est admis à se plaindre et à demander la 
sanction en cas de violation d'une obligation erga omnes ». CIJ, Affaire de la 
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ة في حماية حقها المكتسب تجاه أي دولة تسببت في نقض التزامها في بمصلحة قانوني

لذلك منحتها الحق في طلب مقاضاة الدولة التي خرقت التزاما من هذا  ،مواجهتها

فهذه الالتزامات كانت ناتجة من مجموعة من الحقوق التي يحميها القانون  .النوع

الأشخاص، أو الاسترقاق أو التمييز على الدولي، كمنع القيام بأعمال العدوان، أو إبادة 

                          1.أساس العرق، وغيرها من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأشخاص

المحكمة  أناطتبجانب منح الدول الحق في حماية هذه المصلحة المكتسبة، 

عد التزاما على جميع الدول يختلف موضوعه بحسب الحق المكتسب بموجب قوا

ففي القضية المرفوعة أمامها بين البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا . القانون الدولي

فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة، حملت المحكمة جميع الدول التزاما 

 2.بادة بالقمع والوقاية من جريمة الإ

 ى مشروعيةحول مد 2004ا لسنة هنفس الفكرة أكدت عليها المحكمة في قرار 

إسرائيل خرقت التزامها والمتمثل في  وضحت بأنحيث ، لجدار العازللإسرائيل  بناء

 Erga"قد خرقت التزاما تكون بذلك واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، 

Omnes ."  ول الأخرى عدم الاعتراف بمشروعية بناء الجداروفي المقابل على الد

يل أو على المناطق المحيطة بها شرقا، كما الزم الدول على سواء داخل دولة إسرائ

امتناعها بتقديم أي مساعدة لها، والتزامها باحترام القواعد المنصوص عليها ضرورة 

                                                                                                                                                    
BARCELONA TRACTION LIGHT AND POWER COMPANY LIMITED, Op.Cit, Par. 
33. 
Parfait Oumba, La Cour Internationale de Justice et la problématique des droits de 
l’hommes, mémoire préparée en master en droit de l’homme et action humanitaire, 
(S.A.E), p. 17, in, www.mémoireonline.com  
1 - « Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la 
mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles 
concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre 
la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale ». CIJ, Affaire de la BARCELONA 
TRACTION LIGHT AND POWER COMPANY LIMITED, Op.Cit, Par. 33 
2 - « Il en résulte que les droits et obligations consacrés Par la convention sont des droits et 
obligations erga omnes. La Cour constate que l'obligation qu'a ainsi chaque Etat de 
prévenir et de réprimer le crime de génocide n'est pas limitée territorialement Par la 
convention ». Affaire relative à L'application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime du Génocide 
(Bosnie-Herzégovine .c. Yougoslavie) Exception préliminaires, Arrêt du 11 juillet 1996, 
Par. 31, in, www.icj-cij.org  
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وفي الأخير ألزمت المحكمة جميع  .في ميثاق الأمم المتحدة، وفي القانون الدولي العام

ول المنظملباة لاتفاقيات جنيف الأربعة الدولة التي خرقت التزاما  رغامعي لإسالد

"Erga Omnes  ")ولي الإنساني المنصوص  )إسرائيلعلى احترام قواعد القانون الد

    1.الاتفاقيات عليه في هذه 

بناء على د الذي قدمته إسرائيل بأنها مجبرة بعد ذلك خلصت المحكمة إلى أن الر

استنادا ـ عدوان قد تتلقاها الأي أعمال  فاع الشرعي منالدحقها في الجدار على أساس 

إسرائيل تبسط سلطتها  نظرا لكونأنه  إلى ـ من ميثاق الأمم المتحدة 51إلى المادة 

على كل الأراضي الفلسطينية فكل تهديد بإمكانية تعرضها لعدوان خارجي يكون خارج 

تقوم عليه عملية  هذا الإقليم وليس داخل الأراضي الفلسطينية، لذلك يعتبر الأساس الذي

   .2البناء مرفوض، بالتالي يعد بناء الجدار عمل غير مشروع دوليا

   

                                                 
1   - « Qu'en outre, vu l'importance des droits et obligations en cause, la Cour est d'avis que 
tous les Etats sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la 
construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le 
pourtour de Jérusalem-Est. Ils sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou 
assistance au maintien de la situation créée Par cette construction. Il appartient Par ailleurs 
à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies, et du droit 
international, à ce qu'il soit mit fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à 
l'exercice Par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Enfin, tous les Etats 
Parties à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre, du 12 août 1949, ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies 
et du droit international, de faire respecter Par Israël le droit international humanitaire 
incorporé dans cette Convention ». CIJ, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur 
dans le territoire Palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, Par.155, in, 
www.icj-cij.org  
2 - « L'article 51 de la Charte reconnaît ainsi l'existence d'un droit naturel de légitime 
défense en cas d'agression armée par un Etat contre un autre Etat. Toutefois, Israël ne 
prétend pas que les violences dont il est victime soient imputables à un Etat étranger. La 
Cour note par ailleurs qu'Israël exerce son contrôle sur le territoire Palestinien occupé et 
que, comme Israël l'indique lui-même, la menace qu'il invoque pour justifier la 
construction du mur trouve son origine à l'intérieur de ce territoire, et non en dehors de 
celui-ci ». CIJ, avis consultatif, Op.Cit, Par. 139. 

  .ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على حق الدفاع الشرعي 51أنظر المادة 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  نتهاكات الخطيرة لقواعدبلورة الأحكام المتعلقة بالا

  القانون الدولي الإنساني وتفعيل المسؤولية الجزائية

  للمسؤولين عن وقوعها
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  :الفصل الثاني

القانون الدولي الإنساني  نتهاكات الخطيرة لقواعدلأحكام المتعلقة بالابلورة ا

 للمسؤولين عن وقوعها وتفعيل المسؤولية الجزائية

 من اتفاقية جنيف الثانية 50والمادة  الأولىجنيف  ةمن اتفاقي 49نصت المادة 

الأفعال  هي مجموعة من"الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني  الانتهاكاتعلى أن 

مة والمخالفة لقواعد هذا القانون، والتي ارتكبت ضد أشخاص محمية أو المجر

نتهاكات باهتمام المجتمع الدولي أين هذه الاحضيت  .1".بالاتفاقية ممتلكات محمية

منحت الدول لنفسها اختصاص محاكمة المجرمين المسؤولين عن هذه الجرائم أمام 

جنسية المجرم أو الضحايا، أو مكان ارتكابها، وهو  جهاتها القضائية بغض النظر عن

، ثم تم إنشاء « La compétence universelle»  "بالاختصاص العالمي"  ما يسمى

من بينها محكمتي يوغسلافيا سابقا  ،محاكم جنائية دولية لتختص بمحاكمة المجرمين

الدور الذي لعبته ، خاصة هاأو تطوير عديدةتوضيح مفاهيم عملتا على ورواندا اللتان 

في تطوير مفهوم الجرائم الخطيرة في القانون الدولي الإنساني ورفع الغموض عن 

مساءلة الأشخاص  من أجلالمتعلقة بها والتي لها أهمية بالغة  الأفكاركثير من 

  ).المبحث الأول(المسؤولين 

ولي تطبيق قواعد القانون الد واجههايوباعتبار أنه من بين الصعوبات التي 

فمن  ،2الإنساني هو عدم وجود هيئة عليا تضمن تطبيقها وفي المقابل معاقبة منتهكيها

ندا إثارة امحكمتي يوغسلافيا ورو على إنشاءبين أهم الأسباب التي أدت بمجلس الأمن 

المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات حيث قامت بدور 

 ).المبحث الثاني.(فعال في هذا المجال

                                                 
1  - Voir : Michel Cyr Djena Wembou, Le droit international dans un monde en mutation, 
éd L’Harmattan, 2003, pp. 268 .275 
Nicole Derhy, Protéger les droits humains, Outils et mécanismes juridiques internationaux, 
éd Litec, 1989, pp.190. 199. 
2- Ariane Sand Trigo, « Le rôle du C.I.C.R dans la mise en œuvre de droit international 
humanitaire, journal études internationales, vol 23, N°4,1992, pp. 768. 770, in,  
http:// id.erudi,org/iderudi/703083 ar 
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ندا في ادور القضاء الجنائي المؤقت ليوغسلافيا سابقا ورو: المبحث الأول

  :بالنظر في الجرائم المرتكبةتطوير اختصاصه 

إهتم النظامين الأساسيين لمحكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا بالنص على 

والمواد  5، 4، 3، 2 :الإنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني في المواد

وهي جرائم  لمحكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا ـ على هذا الترتيب ـ 4، 3، 2

كل جريمة خطيرة مجموعة من الجرائم لدت إذ عد ،الحرب، ضد الإنسانية والإبادة

  .الأولية المشكّلة لكل واحدة من الثلاث

المرحلة : لجرائمفقضاء المحكمتين يجد نفسه أمام مرحلتين من عملية تكييف ا

الأولى، يقوم فيها بتكييف الأفعال على أنها تدخل في إطار الجرائم الأولية كالقتل أو 

الإغتصاب أو غيرها، وبعد ذلك ينتقل لمرحلة ثانية من التكييف وهي إدراجها في 

إحدى الجرائم الثلاث الخطيرة سواء جريمة الحرب أو الإبادة أو الجريمة ضد 

  .1الإنسانية

ة تكييف الجرائم لها من الأهمية ما يجعل المحكمتين تبذلان من الجهد من عملي

وتطوير بعض  ،وإبراز العناصر الأساسية المشكلة لكل جريمة ،أجل إزالة كل الغموض

 نهاتيشى وتحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها االأفكار القانونية بما يتم

  .المحكمتين

في النّزاعات  المرتكبة ينا الوقوف عند جرائم الحربمن هذا المنطلق يتوجب عل

، ثم الجرائم ضد الإنسانية )المطلب الأول(المسلّحة سواء كانت دولية أو داخلية 

، وأخيرا جريمة الإبادة التي كانت محور اهتمام )المطلب الثاني(والعناصر المشكّلة لها 

ر أحكامها وعناصرها المشكّلة لها كبير للمحكمتين اللّتان كان لهما دورا فعالا في تطوي

 ).المطلب الثالث(

                                                 
1- « Les Chambres des TPI mènent en principe une opération double de qualification : Les 
faits reprochés aux accusés doivent correspondre au crimes « primaires » reconnus dans le 
statut (meurtre, viol…) mais doivent également dans un second temps être rapportés à une 
qualification proprement internationale (crime de guerre, génocide, crime contre 
l’humanité) ». Hervé Axencio et Rafaélle Maison, L’activité des tribunaux Pénaux 
internationaux, Annuaire Français de Droit International, éd CNRS, Paris, 1999, p. 511. 
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  :جرائم الحرب في ظل القضاء الجنائي الدولي المؤقت: المطلب الأول

نظرا لكون الحروب " نزاع مسلّح "أقدم من مصطلح " حرب"يعتبر مصطلح 

لذلك أطلق على الجرائم المرتكبة خلالها . وحدها التي كانت تنشب بين الدول في القدم

جرائم الحرب، لكن بعد ظهور أنواع أخرى من حالات عدم الإستقرار، أصبح ب

فجرائم الحرب المنصوص عليها في المادة  ،هو الأكثر استعمالا" نزاع مسلّح"مصطلح 

الثانية والثالثة من نظام محكمة يوغسلافيا سابقا تشمل الإنتهاكات الخطيرة لاتفاقيات 

  .وقواعد الحربجنيف بالإضافة إلى انتهاكات أعراف 

أما الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام محكمة رواندا فهي 

المتعلقة بانتهاكات المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي 

  .الثاني

الفرع (الدولية حة زاعات المسلّفي النّ قد تحدثجرائم الحرب  أنهذا ما يبين 

  :كما يلي) الفرع الثاني(د تحدث في النّزاعات المسلّحة الداخلية ،  كما ق)الأول

  

  :جرائم الحرب المرتكبة في ظل النّزاعات المسلّحة الدولية: الفرع الأول

، وهو 1949وهي ما يعرف بالإنتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

يوغسلافيا، مشيرة فيها إلى أن ما نصت عليه المادة الثانية من النظام الأساسي لمحكمة 

القضاء الجنائي يختص بمتابعة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الإنتهاكات الخطيرة 

إضافة إلى مجموعة من الأفعال المجرمة والتي لا  ،لأحكام اتفاقيات جنيف الأربعة

يمكن أن تكون على سبيل الحصر والتي تصدر ضد أشخاص أو ممتلكات تتمتع بحماية 

  :" د القانون الدولي وتتمثل فيقواع

  .يـ القتل العمد 1

  .ـ التعذيب والمعاملة اللاّإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية 2
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  .ـ تعمد أحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة 3

ـ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، دون أن تكون  4

  .اك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وعلى نطاق واسع وبطريقة عابثة ومخالفة للقانونهن

ـ إرغام أسير حرب أو شخص مدني على الخدمة في صفوف قوات دولة  5

  .معادية

ـ تعمد حرمان أسير حرب أو شخص مدني في أن يحاكم محاكمة عادلة  6

  .ونظامية

أو الحبس غير  ـ الإبعاد أو النّقل غير المشروعين لشخص مدني، 7

  .المشروع

  .1"ـ أخذ الرهائن 8

أن : يجب توفر شرطين أساسيين على الانتهاكات "الخطورة" لإضفاء صفة

بالغة الأهمية، ومن جهة أخرى أن تتسبب هذه الإنتهاكات في  اتخالف قواعد تحمي قيم

 (Delalic) ديلاليتش وهو ما حدث في قضية. 2نتائج بالغة الخطورة بضحاياها

أين أصدرت الغرفة الأولى لمحكمة يوغسلافيا سابقا حكما يبين فيه ) 16/11/1998(

أنه فيما يخص الممتلكات التي استولى عليها المتهم بطريقة غير مشروعة لا تحدث من 

هذا الجرم لا يرقى إلى مستوى  هذا ما يجعل. جرائها نتائج وأضرار خطيرة لمالكيها

  .3يها في اتفاقيات جنيفالانتهاك الخطير للقواعد المنصوص عل

نظرا لأن أحكام إتفاقيات جنيف تحمل هدفا بالغ الأهمية والذي يرمي لحماية 

الأشخاص والممتلكات، فانتهاك قواعدها مع إحداث أضرار جد معتبرة للضحايا يجعل 

                                                 
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ) أ(8/2نفس هذه الأحكام نصت عليها المادة -   1

18/07/1998.  
2 -Paul Tavernier et Laurence Burgorgue-Larsen, Un siècle de droit international 
humanitaire, centenaire des conventions de La Haye cinquantenaire des conventions de 
Genève, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 103. 
3- TPIY, Le Procureur c /Zejnil Delalic et Consorts, Jugement rendu le 16/11/1998, 
Chambre de première instance, Par. 665, in, www.un.org/tpiy .  
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المنصوص عليها في المادة  1949منها توصف بالإنتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 

  .نظام روما الأساسيمن ام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا والثامنة الثانية من النظ

بالنسبة للعناصر المكونة للإنتهاكات الخطيرة لإتفاقيات جنيف الأربعة والتي 

:" أن(Tadic)  تاديتش أشار إليها قرار ،يسفر ارتكابها قيام المسؤولية الجزائية لفاعلها

ة الإنتهاكات الخطيرة لإتفاقيات جنيف تطبق فقط أحكام المادة الثانية المتعلقة بمتابع

إذا كان النزاع المسلّح ذي طابع دولي، فاختصاص المحكمة وفقا لنص هذه المادة 

يكون بمتابعة المسؤولين عن ارتكاب تلك الإنتهاكات الواقعة في ظل نزاع مسلّح 

ح دولي شرط ضرورة توفر نزاع مسلّ" أن  كما أضاف القرار في نفس الفقرة. "دولي

  . 1"لا يظهر، بصفة واضحة ومباشرة في نص المادة الثانية

أن هذا الشرط متوفر رغم أنه لا يظهر صراحة في نص المادة هنا يفهم من 

إضافة إلى أن القرار يؤكد في نفس الفقرة على . الثانية من النظام الأساسي للمحكمة

أن ترتكب " لي وهي كما يليضرورة توفر عناصر أخرى إلى جانب النزاع المسلّح الدو

تلك الأفعال ضد أشخاص محميين بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، شرط أن 

  ".1991ترتكب على إقليم يوغسلافيا سابقا منذ سنة 

نتيجة لما سبق نستخلص أن العناصر المكونة للإنتهاكات الخطيرة لإتفاقيات 

  :جنيف تتمثل في أربع هي

  .ـ توفر نزاع مسلّح

  .ـ أن يكون النزاع ذي طابع دولي

  .ـ أن يرتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية

  .ـ أن توجد علاقة بين الجرم والنزاع المسلّح

بول تافارنيي و لورونس  الفقيهين وضحلدراسة كل عنصر على حدى، 

محكمة  الذي لعبته وردال  2(Laurence Burgorgue, Paul Tavernier)بيرقورق 

                                                 
1- TPIY, Le Procureur c/Dusko Tadic Alias, Arrêt ,02/10/1995, Op. Cit, Par. 79. 
2- Voir, Paul Tavernier et Laurence Burgorgue larsen, Un Siècle de droit international…, 
Op. Cit, p. 104. 



  ....بلورة الأحكام المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة لقواعد  :            الفصل الثاني

 

فيا في تطويرها لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بثلاث نقاط يوغوسلا

  :بالغة الأهمية وهي

  .التعريف بالخصائص التي تمكننا من التعرف على وجود نزاع مسلّح: أولا

  تطوير الطريقة الناجعة التي تكشف لنا عن الطبيعة الدولية للنزاع المسلّح: ثانيا

  .1العنصرين فقد خصصنا لهما جزء من بحثناونظرا لأهمية هذين  

  .توضيح مفهوم الأشخاص المحمية بموجب أحكام القانون الدولي: ثالثا

  :أ ـ مفهوم الأشخاص والممتلكات المحمية

عن غرفة الدرجة الأولى  (Tadic) تاديتش قضية فيفي حكمها الصادر 

الأشخاص "د لتفسير عبارة بينت المحكمة أن المرجع الوحي ،لمحكمة يوغسلافيا سابقا

الواردة في نص المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة هي " والممتلكات المحمية

  .2إتفاقيات جنيف

عملا بهذه الأحكام سوف نتطرق إلى مفهوم الأشخاص والممتلكات المحمية 

  .استنادا إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها

  : 3شخاص المحمية إلى فئتينتقسم فئات الأ :ـ الأشخاص المحمية 1

المرضى، : الأولى هي التي تحتاج لعناية خاصة نظرا لوضعها الخاص وهي فئة

  .الجرحى، الغرقى، وأسرى الحرب

                                                                                                                                                    
هناك من الفقهاء من يعتبر أن كلا من العنصران المتمثلان في ضرورة وجود نزاع مسلّح وعنصر العلاقة بين 

  .النزاع والجرم تشترك فيهما جرائم الحرب المرتكبة في ظل النزاع المسلّح الدولي والداخلي

  :قيان فتختص بهما فقط جرائم الحرب في ظل النّزاعات المسلّحة الدولية أنظرأما العنصران المتب
Gean François Flauss, Les nouvelles frontières du droit international humanitaire, Op.Cit, 
pp. 97. 106. 

 .أنظر المبحث الأول من الفصل الأول للمذكرة -  1
2- TPIY, Le Procureur c / Dusco Tadic Alias, Arrêt, 02/10/1995, Op.Cit, Par. 81. 

محمد المجدوب، طارق المجدوب، القانون الدولي الإنساني، . د: أنظر: للإطلاع على فئات الأشخاص المحمية -  3

  .100.  88  ص  ، ص2009منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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أما الفئة الثانية وهي التي يظهر فيها الدور الذي لعبه القضاء الجنائي الدولي 

  .المؤقت في تطوير أحكامه وهي فئة الأشخاص المدنيين

عين هذه الفئة من الأشخاص المتمتّ :، الغرقى وأسرى الحربىرضى، الجرحـ الم ١

بالحماية وفقا لقواعد القانون الدولي نصت عليها مختلف المواد الواردة في إتفاقيات 

  .جنيف أو في بروتوكوليها

على بعض المواد الأساسية في إتفاقيات جنيف  (Tadic)ش تاديت نص قرار

، 25، 24، 13: المحمية التي يجب الرجوع إليها وهي المواد والمنظّمة لفئة الأشخاص

، 4من الإتفاقية الثالثة،  4من الإتفاقية الثانية،  37، 36، 13من الإتفاقية الأولى و 26

  .1من الإتفاقية الرابعة 20

إلاّ أن هذه المواد لا تعرف معنى الجرحى والمرضى والغرقى، غير أن 

سد هذا النقص في مادته الثامنة ويعرفهم كما  1977ل لسنة البروتوكول الإضافي الأو

  :يلي

هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين  "المرضى" و" الجرحى"أ ـ " 

يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو 

مل هذا التغيير الذين يحجمون عن أي عمل عدائي، ويش ،عجز بدنيا كان أم عقليا

أيضا حالات الرضع والأطفال حديثي الولادة والأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون 

أولات الأحمال الذين يحجمون  إلى مساعدة ورعاية طبية عاجلة مثل ذوي العاهات و

  .عن أي عمل عدائي

هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين " المنكوبون في البحار" ب ـ 

خطر في البحار أو أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة يتعرضون لل

ويستمر . أو الطائرة التي تقلهم من نكبات، والذين يحجمون عن أي عمل عدائي

اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهم إلى أن يحصلوا على وضع 

                                                 
1 -  TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic Alias, Arrêt 2/10/1995, Op. Cit., Par. 81 
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وذلك بشرط أن يستمروا في  "البروتوكول" أخر بمقتضى الاتفاقات أو هذا الملحق

  1.الإحجام عن أي عمل عدائي

إلا أن . هو المحارب الذي يقع في أيدي القوات المعادية" أسير الحرب"أما 

موضوع معاملة أسرى الحرب هو موضوع حديث النشأة ففي القديم بمجرد الإمساك به 

 1899لاهاي الأولى يتم قتله مباشرة، إلى غاية تقنين الأحكام المتعلقة به في اتفاقية 

تاريخ  1927، إلى غاية 1907المنظمة لتقاليد وأعراف الحرب ثم الإتفاقية الرابعة 

إبرام اتفاقية حول معاملة أسرى الحرب، بعدها تمت مراجعة تلك الأحكام في اتفاقية 

لكن تبقى معاهدة . 1977المكملة بالبروتوكول الأول الإضافي  1949جنيف الثالثة 

  .2بة التّقنين المعمول به لتنظيم كيفية معاملة أسرى الحرببمثا 1929

أنه باعتبار قضاء المحكمة قد استعان بمواد  على (Tadic) تاديتش أضاف قرار

فهذا يلزم تطبيق كل المواد التي " أشخاص محميين"اتفاقيات جنيف للدلالة على عبارة 

مسلّحة الدولية فقط، ولا تنص عليها وأضاف أن تلك النصوص تطبق على النّزاعات ال

  .)3(تشمل الأشخاص التي تدخل في مجال اختصاص المادة الثالثة المشتركة

                                                 
  .من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف )أ، ب/( 8المادة  - 1

2 -  Michel Cyr Djena, Le DIH…, Op.Cit, pp. 101. 104 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية بعدم اعترافها لسجناء غوانتنامو  (Fulvio M.Palombino)انتقد 

)(Guantanamo الة أن هؤلاء ذين وقعوا تحت قبضتها بوصف أسرى الحرب ضمن الحرب ضد أفغانستان بحج

  : كانوا محاربين غير شرعيين كمايلي
« Le choix des Etats-Unis de ne pas qualifier de prisonniers de guerre les détenus de 
Guantanamo capturés pendant la guerre en Afghanistan, est discutable. Selon le 
gouvernement américain, en effets, les détenus mêmes seraient des combattants illégitimes, 
qui ne pourraient entrer dans aucune des catégories prévues par l’article 4 de la 4 eme 
convention de Genève. Mais même si cela était vrai, le gouvernement américain devait 
même au moins appliquer l’article 5 de la même convention de Genève selon lequel « S’il 
ya doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérés à l’article 4(…) les dites 
personnes bénéficieront de la protection de la présente convention en attendant que leur 
statut ait été déterminé Par un tribunal compétant. » ». Fulvio M. Palombino, Les crimes de 
guerres dans l’évolution du droit international des conflits armés et la jurisprudence du 
tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, commentaire publié dans : La Justice 
Pénale Internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, Emanuela Fronza et Stéfano 
Manacorda (S/D), éd. Dalloz, Milano, 2003, p. 87. 88. 
3 -  TPIY, Le Procureur/Dusco Tadic Alias, Arrêt, 2/10/1995, Op. Cit, Par. 81. 
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الحماية التي تضعها إتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكوليها تتسع لكي تشمل زيادة 

عن المرضى، الجرحى، الغرقى والأسرى كل الموظّفين الذين يختصون بتقديم 

ختلف الموظّفين وأعضاء المنظمات الإنسانية ولجنة الإسعافات والإعانات من م

  .)1(الصليب الأحمر الدولي

على غرار فئة الجرحى، المرضى، الغرقى و أسرى الحرب  :ـ الأشخاص المدنيين ٢

الذين يتمتعون بحماية خاصة لدى قواعد القانون الدولي الإنساني نظرا للوضع الخاص 

انون بحماية فئة أخرى هم الأشخاص المدنيون الذين هم فيه، اشتملت قواعد هذا الق

الذين لا علاقة لهم بالنزاع المسلّح لكنهم مجبرون على تحمل عواقب هذا النزاع تطبيقا 

  .لمبدأ التمييز الذي سبق دراسته في بحثنا

نص القانون الدولي الإنساني على العديد من المواد التي تعمل على حماية هذه 

ا سعت المحكمتين الجنائيتين على تعزيز هذه القواعد بمجموعة الفئة من الأشخاص، كم

من القرارات الهامة التي من شأنها تطوير قواعد هذا القانون أو تغييره إن لزم الأمر 

  .تماشيا مع التطورات الحديثة في مجال النّزاعات المسلّحة

عة اتفاقية جنيف الراببموجب  للأشخاص المدنيين المقررةحماية الأولا ـ 

   :والبرتوكولين الإضافيين

والمتعلقة بحماية  08/1949/ 12اهتمت الإتفاقية الرابعة لجنيف المؤرخة في 

الأشخاص الذين "المدنيين في وقت الحرب الذين عرفتهم في المادة الرابعة على أنهم 

في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة  يجدون أنفسهم

، فهذه الحقوق "النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها طرفا في

التي تمنحها لهم هذه الإتفاقية أو الإتفاقيات الأخرى هي حقوق غير قابلة للتنازل 

  .)2(عنها

أن أحكام  (Michel-cyr Djéna Wembou)  ميشيل سير جينا وامبو يرى

لحماية جميع الأشخاص المدنيين في كل حالات  اتفاقية جنيف الرابعة تتميز بعدم الكفاية
                                                 

1 - Voir à ce propos : Michel-cyr Djéna Wembou et Daouda Fall, Le DIH…, Op.Cit, pp. 
99. 102. 
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قد لعبا دورا مكملا لهذه الإتفاقية باعتبار ) 1977(وأن البروتوكولين الإضافيين  ،النزاع

أن تلك الإتفاقية لم تنص على الحماية الممنوحة للمدنيين في حال النّزاعات المسلّحة 

المادة الرابعة من الإتفاقية لا تنص الداخلية إلا في البروتوكول الإضافي الثاني، وأن 

على أحكام لحماية المدنيين من تجاوزات الدولة ذاتها التي ينتمون إليها، باعتبار أن 

لذلك وصفت أحكام هذه الإتفاقية  .التجاوزات لا تصدر فقط من طرف الدولة المحاربة

  .)1(بالعموم والشمول

  : همثانيا ـ معيار تمييز الأشخاص المدنيين عن غير

  بدلا من " الأشخاص المحميين" استعملت اتفاقية جنيف في نصوصها عبارة 

نظرا لأنه عند استقرائنا للمواد نستنتج أنه ليس كل المدنيين " الأشخاص المدنيين" 

يتمتعون بهذه الحماية فالأشخاص المدنيين مجالهم أوسع من مجال الأشخاص المحميين 

  .)2(ايتهمالذين تقصد الإتفاقية الرابعة حم

حسب نص المادة الرابعة من اتفاقية جنيف نجد أن الأشخاص المدنيين هم الذين 

يتمتعون بجنسية دولة معينة ومتواجدون في إقليم دولة أخرى محاربة، أو الأشخاص 

المتواجدون في إقليم محتل من طرف دولة ما لكن ليس لهم جنسية دولة الإحتلال، إذن 

  ."الجنسية" دنيين المتمتعون بحماية اتفاقية جنيف هو معيارفمعيار تمييز الأشخاص الم

فالقضاء اليوغوسلافي باعتباره السباق لمناقشة هذه المسألة  ،أمام هذه المعطيات

ائر في يوغسلافيا، الذي زاع الدعن قضاء رواندا كان ملزما لمطابقة هذا المعيار مع النّ

ن عدم لذلك بي. على مثل ذلك النزاعع بخصوصية لا يجعل منه معيارا مطابقا يتمتّ

همين من دائرة المعيار الذي لو طبق على ذلك النزاع لأخرج كل المتّ اصلاحية هذ

باعتبار أن الضحايا يحملون نفس جنسية المتّهمين وهي الجنسية  الجرائم المنسوبة إليهم

ع النزاع شى ووضالذلك رأى ضرورة توسيع محتوى المادة الرابعة بما يتم ،البوسنية

صعوبة في معالجتها باستعمال مسألة اللاجئيين تجد مثلا .الدائر في يوغوسلافيا سابقا

                                                 
1 - Michel Cyr-Djena Wembou, DIH…Op.Cit, pp. 105.107. 
2 -  Julio Jorge Urbina, La protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemie et 
l’établissement d’une juridiction pénale internationale, R.I.C.R, N° 840, 31/12/2000, pp. 
857. 885, in, www.icrc.org. 
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، لذلك وصف بأنه معيار جامد صعب التطبيق ويفتح المجال أمام الكثير معيار الجنسية

  .1من المجرمين للفرار من مسؤوليتهم

ن القضاة أنه بالررب غم من منح الحكومة البوسنية الجنسية بيلكل من الص

، إلا أن العلاقة بينها وبين الصرب لا توحي بأنهم من 1992والكروات والمسلمين سنة 

إلى الحكومة  للانتماءرعاياها خاصة بعد دخولهم في نزاع مسلّح رغبة منهم 

لذلك لا يعتبر الصرب من الرعايا البوسنيين رغم توفّر العلاقة الشكلية . اليوغسلافية

  ".الجنسية"أي 

             "الانتماء" لذلك اقترح القضاة استبدال هذا المعيار بمعيار آخر وهو

»  L’appartenance«  العرقي الولاء"أو"  L’allégence éthnique » «. )2(  

أن الفكرة التي سارت  15/07/1999في  الصادر (Tadic) تاديتش بين قرار

في وقت كانت النّزاعات تضم دولا عليها المادة الرابعة من الإتفاقية كانت صحيحة 

محددة فالعلاقة الشكلية كان معمول بها حينها، لكن في النّزاعات الحديثة ذات الطابع 

العرقي مثل الذي حدث في يوغسلافيا الذي تميز بظهور دول جديدة أثناء النزاع، 

  .)3(فعلاقة الولاء سيؤخذ بها بحسب الانتماء العرقي وليس الجنسية

                                                 
1- Julio Jorge Urbina, La protection…, Op.Cit, p. 862.  
Voir aussi : Salvatore Zappala, Le Droit International Humanitaire devant les tribunaux 
internationaux des Nations Unies pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, article publié dans : 
Jean-François Flauss, Les nouvelles frontières du DIH, Op.Cit, pp. .103, 106. 
 Hervé Axension et Rafaélle Maison, L’activité des tribunaux pénaux internationaux, 
Op.Cit, pp.491. 492. 
Natalie Wagner, The development of the grave breaches regime and of individual criminal 
responsibility by the international criminal tribunal for the former Yougoslavia, 
R.I.C.R,Vol 85,N° 850, juin 2003,pp. 365 . 368, in, www.icrc.org  
2 - « L’accusation se concentre sur la quatrième convention de Genève et recommande 
vivement la Chambre de prendre une approche qui prolonge la protection des conventions 
de Genève à toutes les victimes sur touts les cotés du conflit »Le Procureur c /Zejnil 
Delalic et consorts, Jugement, 16/11/1998, Op.Cit, Par. 240. 274. 
3  - « Cette approche juridique s’articule d ‘avantage autour des relations de fait que des 
liens formels, revêts encore plus d’importance dans les conflits armés internationaux 
contemporains. Alors que les guerres du passé opposaient principalement des Etats bien 
établis, les conflits armés interethniques modernes, comme en Ex-Yougoslavie, se 
caractérisent Par l’émergence de nouveaux Etats pendant le conflit et de ce fait les 
allégeances peuvent tenir plus à l’appartenance ethnique qu’à la nationalité. Autrement dit 
l’appartenance ethnique peut détermines l’allégeance à une nation. Dans ces circonstances, 
la condition de nationalité s’avère encore moins adaptée à la détermination du statut 
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العرقي، إلا أن القضاء  الانتماءتأكيده على ضرورة تطبيق معيار بالرغم من 

هذا ما دفع بعض الفقهاء إلى  ،"بالجماعة العرقية"اليوغوسلافي لم يعرف المقصود 

إلى الفكرة الذي أخذ بها القضاء اليوغوسلافي، فغموض  الانتقاداتتوجيه بعض 

  )1(.طبيقيةالجماعة العرقية يفتح المجال إلى بعض الإشكالات الت

توجه  (Tadic )  تاديتش تجدر الإشارة إلى أن قرار الانتقاداتإجابة على تلك 

فقط في مثل . وجهة صحيحة عندما أكد عدم إلغاء رابطة الجنسية واستمرار العمل بها

حالات النّزاعات التي لها خصوصية انقسامه إلى أطراف تتميز بانتماءاتها العرقية هنا 

الذي أقترح استبدال هذا  (Delalic) ديلاليتش ، على عكس حكمتعتبر أقل استعمالا

  .2العرقي الانتماءالعنصر بعنصر 

كما أن مفهوم الجماعة العرقية قد سبق وأن تطرق إليه القضاء الرواندي في 

الذي عرفها بأنها تتميز بوحدة اللغة  ) Jean Paul Akayesu( كاياسوأجون بول  قضية

  .3أو الثقافة

القضاء الجنائي ليوغوسلافيا  عدم تطرقمن  على الرغم: لكات المحميةـ الممت 2

، إلا أن وروده في نظامها الأساسي يجعل دراسته أمرا إلى هذا العنصر ورواندا

  . ضروريا

                                                                                                                                                    
de « personne protégée » ».TPIY. Le Procureur c/Dusco Tadic Alias, Arrêt 15/07/1999, 
Op.Cit, Par .166. 

أولا أن القضاء اليوغوسلافي : الذي وجه انتقادين مفادهما ( Jean François Quéguiner ) من بين المنتقدين -1

ق بين عنصر الإنتماء العرقي وحالة الولاء لجماعة ما بسبب عدم تقديمه لتعريف دقيق لمفهوم الإنتماء لم يفر

  .العرقي

فيها الفقيه بحالة الأشخاص التابعين للدولة الأولى وهي طرف في نزاع ضد دولة ثانية لكنهم  أشهد الانتقاد الثانيأما 

إلا  « Traîtres » لاءهم للدولة الثانية، ففي وقت أن القانون الداخلي للدولة الأولى يصفهم بأنهم عملاءيقدمون و

 :أنهم يتمتعون بحماية الاتفاقية الرابعة على أنهم أشخاص محميين، أنظر
. Jean François Quéguiner, Dix ans…, Op.Cit, p. 302. 303. 

 
2-« …dans ces inconstances, la condition de nationalité s’avère encore moins adapté à la 
détermination du statut de ‘personne protégé ‘ ».   TPIY, Le Procureur c/ Dusko Tadic, 
Arrêt, 15/07/1999, Op. Cit, Par.166. 
Salvatore Zappala, Le DIH…, Op.Cit, p.105. 
3 -TPIR, Le Procureur c /Jean-Paul Akayesu, Jugement, 2/09/1998, Op.Cit, Par. 512. 
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يقصد بالممتلكات المحمية مجموع الأعيان المدنية التي تحضى بحماية قواعد 

  .ية التي يمكن أن تتعرض لهاالقانون الدولي الإنساني في الهجمات العسكر

فسبب التمييز بين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية هو نفس سبب التمييز بين 

الأشخاص المدنيين والعسكريين، فالأعيان العسكرية تساهم مساهمة فعلية في العملية 

ذلك لا العسكرية فتجوز بالتالي مهاجمتها، أما الأعيان المدنية لا تساهم في هذه العملية ل

  )1(.يجوز مهاجمتها

من ) 52(الأعيان المدنية بتعريف دقيق فالمادة الثانية والخمسون تخص لم 

فالفقرة الأولى . البرتوكول الإضافي الثاني تطرقت إلى تعريفها بطريقة استقصائية

بعد ذلك  "الأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية"تنص على أن 

تسهم مساهمة فعالة في العمل "تعريف الأهداف العسكرية وهي التي تطرقت إلى 

العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها والتي يحقق 

تدميرها التام أو الجزئي أو الإستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك 

  ".ميزة عسكرية أكيدة

البروتوكول بأن كل أماكن العبادة ومراكز التدريس  ىصفي الفقرة الأخيرة و

  .والمنازل عبارة، عن أعيان مدنية لا يفترض استخدامها لأغراض عسكرية

كما أن الأعيان الثقافية حضيت بحماية خاصة بموجب اتفاقية لاهاي الثالثة 

تعرضت إليها المادة الثالثة والخمسون من البروتوكول  14/05/1954المنعقدة في 

الإضافي الثاني ومنحتها حماية خاصة من مجموعة من الأفعال المنصوص عليها في 

  )2()أ، ب، ج(الفقرات 

هنا يجب أن نلاحظ أن بيان هذه الأعيان لا يرد على سبيل الحصر، فالمعيار هنا 

هل يمكن اعتبار أن هذه العين تستخدم عادة لأغراض مدنية، أما إذا استخدمت 

الجنود أو مخزن للذخائر فيجوز عندئذ اعتبارها هدفا  لأغراض عسكرية كإيواء

                                                 
فرينس كالسهوقن وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني ترجمة أحمد   - 1

  .117  ، ص2004عبد العليم، لجنة الصليب الأحمر الدولي، جنيف، 
  .1977ي الثاني لسنة من البروتوكول الإضاف 53و 52أنظر المادتين  - 2
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أن يحقق تدميرها في الظروف السائدة حينذاك ميزة "عسكريا مادامت مستوفية لشرط 

 )1("عسكرية

 يبقى التساؤل عن أنواع أخرى من الأعيان التي تدخل ضمن النوعين السابقين

التي قد ينطبق عليها  كالجسور وطرق السكك الحديدية والطرق الأخرى وغيرها معا

وصف الهدف العسكري أم لا، فإذا توفر فيها الشرطين المذكورين في المادة الثانية 

تساهم مساهمة فعالة في الأعمال : والخمسون من البروتوكول الثاني وهما أن

عليها في الظروف السائدة،  الاستيلاءالعسكرية، وأن يحقق تدميرها أو تعطيلها أو 

  )2(.سكرية أكيدة، يتم إخراج هذه الأعيان من قائمة الأعيان المدنيةحينذاك ميزة ع

  :)3(ضرورة توفر علاقة بين الجريمة والنزاع المسلّح  -ب

أقرت اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية بأن عنصر العلاقة بين 

، وعلى خلاف 4الجريمة والنزاع المسلّح هو عنصر أساسي لقيام أي جريمة حرب 

المحكمة اليوغسلافية التي أدانت العديد من المتهمين لارتكابهم جرائم حرب، فالمحكمة 

أت كل المتهمين بهذه التهمة نظرا لعدم توفر العلاقة بين الجريمة    ة برنديالروا

، بالرغم من أن طبيعة النزاع المسلّح في رواندا هو نزاع داخلي إلا أنها 5والنزاع 

وأنه يتوجب على القضاة  ،هذه العلاقة لقيام جريمة حربأكدت على ضرورة توفر 

إلا أنها أظافت أن . دراسة هذه المسألة حسب كل حالة معروضة أمامها على حدى

                                                 
  .118  فرينس كالسهوقن وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص  - 1
  .118  فرينس كالسهوقن وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص -   2
نوعي النّزاعات سواء  مشتركان في كلا" العلاقة بين الجريمة والنزاع"و" توفر نزاع مسلّح: "يعتبر عنصري -  3

دولية أم داخلية والمشكّلة لجرائم الحرب فتفاديا للتكرار يتم إدراج هذين العنصرين فقط في النّزاعات المسلّحة 

  .الدولية دون الرجوع إليه في الفرع الثاني المتعلق بجرائم الحرب في ظل النّزاعات المسلّحة الداخلية
4 - « Cet élément a été rappelé Par la commission préparatoire de la Cour Pénale 
Internationale qui a estimé lors de sa première session que ce lien de connexité était un 
élément constitutif fondamentale de tout crime de guerre ». Deuxième rapport de synthèse 
de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale sur ses première, deuxième 
et troisième sessions (16-26 février, 26 juillet-13 août et 29 novembre-17 décembre 1999) : 
PCNICC/1999/WGERT2. 
5 -  – Salvator Zappala, Le DIH..., Op.Cit, p.100. 
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، هذا ما يعني أن القضاء الجنائي الدولي 1هامفهوم هذه العلاقة يصعب إيجاده تعريف ل

ضرورة توفر هذه العلاقة المؤقت ليوغوسلافيا سابقا ورواندا بالرغم من تأكيده على 

وأن تكون علاقة مباشرة بين الجريمة والنزاع، إلا أنه لم يتوصل إلى إيجاد تعريف 

كما أضاف أنه لا يشترط أن تحدث الجريمة في نفس أماكن النزاع أو في نفس . لها

الوقت معه، فقط يكفي إثبات العلاقة بين هذه الجريمة مع ذلك النزاع لقيام جريمة 

  2.حرب

قى مسألة واحدة فقط يختلف فيها كل من القضاء اليوغوسلافي والرواندي، تب

حيث اعتبر هذا الأخير أن مسألة إثبات وجود علاقة بين مرتكب الجريمة مع أحد 

أطراف النزاع مسألة تنفصل عن مسألة العلاقة بين الجريمة والنزاع المسلّح، فاشترط 

من أجل التمكن من تطبيق المادة  ،دىتوفرها إلى جانب هذه الأخيرة لكن كل على ح

الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة، هذا على خلاف القضاء اليوغوسلافي الذي أعتبر 

أن مسألة ضرورة وجود علاقة بين مرتكب الجريمة مع أحد أطراف النزاع ليست إلا 

  .)3(وسيلة لإثبات العلاقة بين الجريمة والنزاع المسلّح

 

                                                 
1 - TPIR, Le Procureur C/ Klément Kayishema et Obed Ruzindana, Jugement, 21/05/1999, 
Op. Cit, Par. 185. 188.  
2 - Voir : TPIR, Le Procureur C/Jean-Paul Akayesu, Chambre d’appel, Arrêt du 
01/06/2001, Par. 438. 
TPIR, Le Procureur c/George .A.N.Rutaganda, Jugement, 06/12/1999, Op.Cit, Par. 104. 
105. 
TPIR, Le Procureur c/ Alfred Musema, Jugement, 27/01/2000, Op.Cit, Par. 259. 262 
TPIR, Le Procureur c/ Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Jugement. 21/05/1999, 
Par. 598. 609. 
 TPIR, Le Procureur c/ Jgnace Bagilishema, Chambre de 1ere instance I, Jugement du 
7/06/2001, Par. 350 
 Voir aussi : H.R.W, Crimes de guerre et crimes contre l’humanité, mai. 2005, in, 
www.hrw.org/french/repports/2005/ictr0905/7.htm 

من تهمة ارتكابهم  (J.P. Akayesu) و(Kayishema –Ruzindana)رواندي في قضيتي لقد برأ القضاء ال -  3

لجرائم الحرب نظرا لعدم التمكن من إثبات العلاقة بين مرتكبي الجرائم مع أحد أطراف النزاع، فبالإضافة إلى 

   :  القضايا السالفة الذكر أنظر
Roland Adjovi et Florent Mazeron, Tribunal Pénal International pour le Rwanda 
« l’essentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa création jusqu'à septembre 2002 », 
R.A.D.I, février. 2003, p. 11, in, www.ridi.org. 
:. 
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  :ئم الحرب المرتكبة في النّزاعات المسلّحة الداخليةجرا: الفرع الثاني

على غرار النّزاعات المسلّحة الدولية يمكن لجرائم الحرب أن تتم حتى في 

النّزاعات المسلّحة الداخلية، وباعتبار أن طبيعة النزاع في رواندا هو نزاع داخلي فلا 

ئم خاصة وأن المادة مدى اختصاص هذه المحكمة بالنظر في تلك الجرا حولنقاش 

 مدى  حوليثار الرابعة من نظامها الأساسي يؤكد على اختصاصها، لكن سؤال مهم

اختصاص محكمة يوغوسلافيا بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة في ظل النزاع 

لت فيه المحكمة المسلّح الداخلي بحكم أن طبيعة النزاع الذي حدث في يوغوسلافيا فص

  : ، هذا ما سنفصل فيه كما يليدولي سلّحواعتبرته انه نزاع م

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالنظر في انتهاكات المادة الثالثة  -ا

  : المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني

تختص بمتابعة "نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا أنها 

بارتكاب انتهاكات خطيرة للمادة الثالثة المشتركة  االأشخاص الذين ارتكبوا أو أمرو

من هنا يظهر . "لإتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الثاني لهذه الاتفاقيات

لنا أن اختصاص محكمة رواندا يختلف عن اختصاص محكمة يوغوسلافيا سابقا نظرا 

  .للنزاع الداخلي الذي كان سائدا فيها

التي أكد النظام  مجموعة من الأفعال المجرمة بعةكما أضافت المادة الرا

  .الأساسي على أنها على سبيل المثال لا الحصر

من بين القضايا التي تابعت المحكمة المتهمين على أساس مسؤوليتهم عن جرائم 

 ) ,Musema  (Akayesuنجد كل من قضايا) e/4(أو ) a/4(الحرب وفق المادة 

Bagilishema, Rutaganda, Ruzindana, kayishema…) ( ، إلا أنه لا يوجد من بين

هذه القضايا ما يعرف لنا جرائم الحرب وفقا للمادة الرابعة من النظام الأساسي نظرا 

لعدم الحكم على أي من المتهمين بهذه التهمة إما لعدم توفر أركان الجريمة أو لورودها 

القرارات السالفة نستنتج أن  باستقراء .)1(خارج الآجال أمام غرفة الدرجة الثانية 

                                                 
: وقعللحصول على مختلف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أنظر الم - 1

 www.ictr.org  
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العناصر المكونة لجرائم الحرب في ظل النّزاعات المسلّحة الداخلية هي نفس العناصر 

المكونة لجرائم الحرب في ظل النّزاعات المسلّحة الدولية، فقط الاختلاف يكمن في أن 

  .طبيعة النزاع المسلّح داخلي وليس دولي

نصر عدم المساس بأشخاص وممتلكات محمية، فقط تجدر الإشارة فيما يتعلق بع

فالتعريف الذي ذكر في نص المادة الثالثة المشتركة أو المادة الرابعة من البروتوكول 

الإضافي الثاني بالنسبة للأشخاص المدنيين هو نفس التعريف الذي اتخذته محكمة 

و لم يصبحوا كل الذين لا يشتركون مباشرة أ"رواندا في قضاياها المختلفة على أنهم 

  . 1"قادرين على الاشتراك في النزاع 

من هذا التعريف نجد أنه لا يمكن تطبيق معيار الجنسية لتمييز الأشخاص 

نظرا لكون النزاع داخلي فكل أطراف النزاع والضحايا يشتركون  ،المدنيين عن غيرهم

               )Delalic( و ديلاليتش تاديتش في جنسية واحدة، لذلك ما جاء به قراري

( Tadic) ن المحكمة اليوغوسلافية يعتبر حلاّ جديرا بالتطبيق في مثل هذه الحالةع.  

مدى اختصاص المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا سابقا بالنظر في جرائم الحرب  -ب

  : المرتكبة في ظل النّزاعات المسلّحة الداخلية

نائية الدولية ليوغوسلافيا نصت المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الج

سابقا أنها تختص بمتابعة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات قوانين وأعراف الحرب مع 

. إضافة قائمة غير محدودة من الإنتهاكات التي تدخل في مجال اختصاص هذه المادة

عدة  (Tadic) تاديتش قرارفي محكمة يوغوسلافيا  أضافتوعلى إثر هذا الاختصاص 

ص في أفكار بالغة الأهمية في تطوير وبلورة قواعد القانون الدولي الإنساني تتلخّنقاط 

  :ثلاث مترابطة كما يلي

  

  

                                                 
1 - TPIR, Le Procureur c / K.Kayishema et O. Ruzindana, Jugement 21/05/99, Op, Cit,  
Par. 177. 181. 
TPIR, Le Procureur c / G. A. N Rutaganda, Jugement, 06/12/99, Op, Cit, Par .104.105.  
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 : ابع العام لأحكام المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافياالطّ -1

تاديتش ن قراربي (Tadic)  أن المادة الثالثة من النظام تحمل معنى واسع وعام

مجالا واسعا من الجرائم، وهي كل الجرائم التي تحمل انتهاكات لقوانين وأعراف يشمل 

الحرب، إضافة إلى مجموعة من الإنتهاكات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

  1.المادة التي وردت على سبيل المثال لا الحصر

هو معنى شامل وعام، حيث  "قوانين وأعراف الحرب "ن أن مصطلح ثم بي

عمل دلالة على قانون لاهاي خاصة الإتفاقية الرابعة منه، ووضح القرار أن اتفاقية است

لاهاي الرابعة تتميز بطبيعتها العرفية ولها طابع عام باعتبار أنها تشمل على كل 

. الأحكام المنظمة للنّزاعات المسلّحة، وتنظم كذلك حالة الأشخاص المدنيين والأسرى

بأن اتفاقية لاهاي الرابعة تظم في محتواها أحكام اتفاقية  نتيجة لذلك استخلص القرار

  2.شمل من هذه الأخيرةأجنيف لذلك فهي 

في نفس الفقرة توصل القرار إلى نتيجة مفادها أن المادة الثالثة من النظام 

الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا تشمل جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ما عدا 

يرة لإتفاقيات جنيف الأربعة التي هي من مجال اختصاص المادة الثانية الإنتهاكات الخط

كما تشمل الانتهاكات المنصوص عليها في المواد الموالية لها . من النظام الأساسي

  .وهي الرابعة والخامسة

لكن القرار وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في أي انتهاك لقواعد 

لكي تدخل ضمن اختصاص المادة الثالثة بغرض عدم تداخل  القانون الدولي الإنساني

الإختصاصات بين المادة الثانية والثالثة من النظام الأساسي تتمثل تلك الشروط فيما 

  : يلي

  .أن يتم الانتهاك على قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني -

                                                 
1- « Une interprétation littérale de l‘article 3 révèle que : il se rapporte à une large catégorie 
de crimes, à savoir toutes « les violations des lois ou coutumes de guerre », et 
l’énumération de certaines de ces violations figurant à l’article 3 est de caractère illustratif 
et non exhaustif ». TPIY, le Procureur c/ D. Tadic, Arrêt 2/10/95, Op. Cit, Par. 87.  
2 - « les règles de la Haye portant sur des aspects du droit international humanitaires 
auxquels se rapportent aussi les conventions de Genève 1949». TPIY, Le Procureur c/ D. 
Tadic, Arrêt, 02/10/1995, Op. Cit, Par. 87. 
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اتفاقية  أن تكون القاعدة المنتهكة ذات طابع عرفي، أما إذا كانت قاعدة -

 .فيجب أن تشمل على شروطها المتّفق عليها

صف الإنتهاك بالخطورة بالنظر للنتائج المترتبة عليه بحيث يجب أن يتّ -

 .أن تكون وخيمة

نتهاك القاعدة العرفية أو الإتفاقية المسؤولية الجنائية اأن يترتب عن  -

 .لمرتكبيها

واء تم ارتكابها في د القرار على ضرورة توفر هذه الشروط سوفي الأخير أكّ

  )1(. نزاع مسلّح دولي أو داخلي

شمول المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا على انتهاكات المادة  - 2

  :جنيف الأربعة لاتفاقياتالثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني 

إلى نزع لاحظنا ميول القضاة  )Tadic( تاديتش عند استقرائنا لفقرات قرار

الفوارق بين النّزاعات المسلّحة الدولية والداخلية عن طريق إشهادهم لمجموعة من 

من ) 2المادة (تصريحات ممثلي الدول بشأن ضرورة توسيع تطبيق أحكام المادة الثانية 

، وفي حالة ما إذا توجهت جميع الدول إلى )2(النظام على النّزاعات المسلّحة الداخلية 

 l’opinion Juris des "هذه الفكرة ينتج عن ذلك تغيير في الآراء القانونية للدول إتباع 

Etats" ولي العرفي شيئا فشيئا3(.وهذا التغيير ينتج عنه تغيير في قواعد القانون الد(  

                                                 
1 - TPIY, le Procureur c/ D. Tadic, Arrêt 02/10/1995, Op, Cit, Par. 94. 
Stephane Bourgon, la répression pénale internationale …, Op. Cit, pp. 119. 122. 
2 - «A cet égard, la chambre note avec satisfaction la déclaration contenue dans le 
mémoire d’amicus curiae présenté par le gouvernement des Etats-Unis, ou il est soutenu 
que : ‘ Les dispositions relatives aux « infractions graves »  de l’article 2 du statuts du      
tribunal international s’appliquent aux conflits armés de caractère non international comme 
à ceux de caractère international’». 
TPIY, Le Procureur c/ D. Tadic, Arrêt 02/10/95, Op. Cit, Par. 83 
3 - « Si d’autres Etats et organes internationaux en viennent à Partager cette opinion, un 
changement du droit coutumier relatif à la portée du régime des « infractions graves » 
pourrait se concrétiser progressivement ». 
TPIY, Le Procureur c/ D. Tadic, Arrêt 02/10/95, Op. Cit, p. 83. 
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لذلك لاحظنا أن فكرة توسيع مجال اختصاص محكمة يوغوسلافيا إلى النّزاعات 

لكن القرار هنا  .مادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمةالداخلية كانت بداية على ال

في الأخير إلى عدم إمكانية ذلك  وخلصاكتفى فقط بإثارة فكرة الرغبة في التوسيع، 

  .وأن اختصاص المادة الثانية يبقى فقط في مجال النّزاعات المسلّحة الدولية

ار إلى ضرورة لكن فيما يخص المادة الثالثة من نظام المحكمة توصل القر

شمول هذه المادة في اختصاصها على نصوص المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف 

  .الأربعة والبروتوكول الإضافي الثاني

أكد القرار على هذه الفكرة مستدلا بتصريحات الدول الأعضاء في مجلس الأمن 

أن المادة الثالثة منه ـ عند مناقشتها للنظام الأساسي المنشئ للمحكمة اليوغوسلافية ـ 

تشمل حتى على أحكام المادة الثالثة المشتركة والبروتوكولين الإضافيين لإتفاقيات 

  )1().1949(جنيف الأربعة 

في الأخير توصل القرار إلى نتيجة عامة مفادها أن المادة الثالثة من النظام 

د القانون الدولي الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا تحمل معنى شامل لجميع انتهاكات قواع

الإنساني ماعدا التي تنضمها المواد الثانية والرابعة والخامسة من النظام الأساسي، 

انتهاكات قواعد اتفاقية لاهاي المنظّمة للنّزاعات : باعتبار أن المادة الثالثة تضم كل من

، 4، 2مواد باستثناء ما تم النص عليه في ال(المسلّحة الدولية، وانتهاكات اتفاقية جنيف 

، وانتهاكات المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف، وكل القواعد العرفية الأخرى )5

مة للنّزاعات الداخلية، إضافة إلى انتهاكات القواعد غير المنصوص عليها والمنض

  )2(.الاتفاقية بين الأطراف المتنازعة التي تدخل في إطار قواعد القانون الإتفاقي

                                                 
كل من هذه التصريحات تتوجه إلى وهي تصريحات كل من دولة فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا و - 1

  : هذه الفكرة أنظر
TPIY, Le Procureur c/ D. Tadic, Arrêt 02/10/95, Op. Cit, Par. 88. 
2 - « A la lumière des remarques qui précédent, on peut soutenir que l’article 3 est une 
clause générale couvrant toutes les violations du droit humanitaires ne relevant pas de 
l’article 2 ou couverts Par les articles 4 ou 5, plus spécifiquement : i) les violations des 
règles de la Haye sur les conflits internationaux, ii) les atteintes aux dispositions des 
conventions de Genève autre que celles classées comme « infractions graves » Par les dites 
conventions, iii) les violations de l’article 3 commun et autres règles coutumières relatives 
aux conflits internes, IV) les violations des accords liant les Parties au conflits, considérés 
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الفردية على منتهكي القواعد القانونية العرفية الدولية سؤولية الجنائية ترتيب الم - 3

  : مة للنّزاعات المسلّحة الداخليةالمنظّ

بعدما استخلص القضاء اليوغوسلافي نتيجة مفادها شمولية المادة الثالثة من النظام        

اد خاصة المادة الأساسي للمحكمة انتقل القضاة لبيان الطابع العرفي لكثير من المو

الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيف الأربعة وبعض المواد الأساسية الواردة في 

  .)1(البروتوكول الإضافي الثاني

ضمن أحكام المادة الثالثة المشتركة وغيرها من القواعد  نظرا لعدم وجود

ية الفردية ب المسؤولية الجنائمة للنّزاعات المسلّحة الداخلية ما يرتّالعرفية المنظّ

لمنتهكيها، برز دور القضاء الجنائي لمحكمة يوغوسلافيا في بلورة قواعد القانون 

  )2(.القواعدالدولي الإنساني عندما أرسى المسؤولية الجنائية الدولية على منتهكي هذه 

ففي موادها  ،على سبيل المثال المادة الثالثة المشتركة )Tadic( تاديتش أخذ قرار

يؤكد صراحة على أنها تؤسس المسؤولية الجنائية على منتهكيها إلا أنه لا لا يوجد ما 

  .يوجد ما يمنع من عدم ترتيب تلك المسؤولية عند انتهاكها

المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ التي رتبت المسؤولية  هذا ما سارت عليه

ها الأساسي على تلك الجنائية الدولية الفردية للمنتهكين بالرغم من عدم النص في نظام

المسؤولية واعتبر القرار أن سبب ترتيب المسؤولية الجنائية في محكمة نورمبرغ أن 

الإنتهاكات المرتكبة ضد قواعد القانون الدولي كانت من طرف أشخاص طبيعية وليس 

فبإرساء العقاب على هؤلاء الأشخاص فقط حينها يمكن  ،من طرف كيانات مجردة
                                                                                                                                                    
comme relevant du droit conventionnel, c'est-à-dire des accords qui ne sont pas devenus du 
droit international coutumier ». TPIY, Le Procureur C/ D. Tadic, Arrêt 02/10/95, Op.Cit, 
 Par .89.  

ي من المطلب الأول من المبحث الطابع العرفي لبعض قواعد القانون الدول الإنساني تم دراستها في الفرع الثان - 1

الثاني من الفصل الأول، حيث تطرقنا للدور الذي لعبه القضاء اليوغوسلافي في تأكيده على الطابع العرفي لها 

  .وغيرها 117إلى  98السالف الذكر في فقراته ) Tadic(كما يمكن العودة إلى قرار . والنتائج الناجمة عن ذلك
2-   « Avec l’Arrêt Tadic la Chambre d’appel du tribunal s’est attachée à démontrer que le 
droit international coutumier prévoyait la responsabilité pénale individuelle pour violation 
(Par exemple de l’article 3 commun) commises au cours d’un conflit interne. Avec cet 
Arrêt, le processus de cristallisation d’une règle coutumier sur les crimes de guerre dans les 
conflits internes s’est définitivement affirmé ». Selvator Zappala, le DIH…, Op. Cit, p. 
107. 
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لذلك أعتبر القرار أنه لا يوجد ما يمنع من ترتيب . دولي أن تحترملقواعد القانون ال

المسؤولية الجنائية على المنتهكين لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن القواعد الدولية 

الأساسية الإنسانية بغض النظر عن طبيعة  الاعتباراتالإنسانية تهدف إلى وضع 

 )1(.النزاع، لذلك لا يمكن خرقها

 

  :ين في بلورة أحكام جريمة الإبادةتدور المحكم: مطلب الثاني ال

 رافاييلكلمة مركبة من قسمين أول من استعملها كان الفقيه البولوني " الإبادة"

توصل إلى   (Axis Rule in Occupied Europe)كتابه في (Raphael Lemkin) لأمكين

التي تعني (Genos)  نية وهيهذه الكلمة بالجمع بين كلمتين متفرقتين الأولى يونا

   .2"القتل" وتعني(Caedere)  يو أخرى لاتينية وه "العرق"

أخذت الممارسات الدولية تكرسه سواء من  ،بعد أن ظهر هذا المصطلح للوجود

خلال القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو عن طريق الأنظمة 

  .3م القضائية الصادرة عنهاالمنشئة للمحاكم الدولية أو الأحكا

                                                 
1 - TPIY, Le Procureur C/ D. Tadic, Arrêt 02/10/95, Op. Cit, Par. 129. 133. 
« Tous ces facteurs confirment que le droit international coutumier impose une 
responsabilité pénale pour les violations graves de l’article 3 commun, complété Par 
d’autres principes et règles générales sur la protection des victimes des conflits armés 
internes, et pour les atteintes à certaines principes et règles fondamentales relatives aux 
moyens et méthodes de combats dans les conflits civils ». TPIY, Le Procureur C/ D. Tadic, 
Arrêt 02/10/95, Op. Cit, Par. 134. 
- Stephane Bourgon, la répression pénale internationale…, Op. Cit, pp. 122. 129. 

2 - « Raphaël Lemken »  ستشار في الشؤون الخارجية لوزارة الحرب في الولايات مكان يشغل منصب

 : أنظر 1944المتحدة الأمريكية ذلك سنة 
Raphael Lemken, Axis rule in occupied Europe, Laws of occupation, Analyse of 
government, proposals for redress, Washington, 1944, p.79, in, Giovanni. 
Carlo Bruno, le crime de génocide dans la jurisprudence des tribunaux pénaux 
internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, Article publié dans : La justice 
pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, Emanuela Fronza et Stéfano 
Manacorda (S/D), Op. Cit, p. 95. 

، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2غزوي، جريمة إبادة الجنس البشري ، ط محمد محمد سليم / د: أنظر

1986. 
3 - Paola Gaeta, Génocide d’Etat et responsabilité pénale individuelle, R.G.D.I.P, N° 02, 
Tome 111, 2007, pp. 273. 284. 
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الفرع (نتيجة لذلك أخذت قاعدة تجريم الإبادة تتبلور لتكتسي الطابع العرفي 

وما زادها تبلورا الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ) الأول

 اللتين درستا العناصر المكونة لهذه الجريمة والكشف عن كثير من الغموض الذي كان

 ).الفرع الثاني(في مفاهيمها 

 

  :الطابع العرفي للقاعدة المجرمة للإبادة: الفرع الأول

 هت فيها تهم لأشخاص ارتكبوا جرائم إبادة كان من طرف المحكمة أول مرة وج

الجنائية لنورمبرغ، كان ذلك ضد أشخاص ارتكبوا تلك الجريمة في حق مدنيين في 

أو الديني بغرض القضاء على  يهم العرقي أو القومبعض المناطق المحتلّة بسبب انتمائ

تلك الجماعات، إلا أنه نظرا لعدم توفر الأساس القانوني الذي تستند إليه التهمة كيفت 

من النظام الأساسي لمحكمة ) ب(حينها على أنها جرائم حرب وفقا للمادة السادسة 

  )1(.نورمبرغ

على الفكرة التي جاء بها  1946دت الجمعية العامة في قرارها الصادر سنة أكّ

Lemkin) (R.   لأول مرة، مفادها أن جريمة الإبادة لا يشترط لقيامها توفر نزاع مسلّح

فيمكن أن تقوم في أوقات السلم هذا على اختلاف الجرائم الأخرى التي تشترط لقيامها 

  2.وجود نزاع مسلّح

                                                                                                                                                    
-Hervé Ascensio, La responsabilité selon la Cour Internationale de Justice dans l’affaire du 
Génocide Bosniaque, R.G.D.I.P, N° 02, Tome 111, 2007, pp. 285. 304. 

دا على أن بعض الأحكام المدينة للجرائم الواقعة في نورمبرغ خاصة الدولية لروان ةأكد قضاء المحكمة الجنائي - 1

أنها جرائم إبادة إلا انه لعدم توفر الأساس القانوني في ، على« L’holocauste des juifs »بـ القضية المتعلقة 

  : النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ حول جريمة الإبادة لا يمكن تأسيسها كذلك أنظر 
TPIR, Le Procureur c/ Jean Kambanda, Chambre I, décision du 04/09/1998, Par. 14, in, 
www.ictr.org 

 : من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ في) ب(اطلع على المادة السادسة 
Statut du tribunal pénal international de Nuremberg, in, www.google.org.  

 
 :إطلع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   - 2

UN.A/RES/96 (1), adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le crime de 
génocide le 11 décembre 1946, in,  www.un.org. 
 



  ....بلورة الأحكام المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة لقواعد  :            الفصل الثاني

 

حول منع جريمة الإبادة  بعد ذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية

دخلت حيز النفاذ في ) III(ا  260بموجب اللائحة رقم  09/12/1948صدرت في 

  .، فأصبحت هذه الاتفاقية بمثابة تقنين دولي لمنع ارتكاب هذه الجريمة12/01/1951

رأيا إستشاريا هاما يمنح  1951على إثر ذلك أصدرت محكمة العدل الدولية سنة 

الاتفاقية الطابع العرفي حيث أكدت على أن الأحكام الواردة في بموجبه قواعد تلك 

الاتفاقية هي أحكام معترف بها من طرف الأمم المتمدنة وتلزم جميع الدول العمل بها 

  1.حتى التي لم تنظم إليها

مجلس أمام تقريره عرض الأمين العام للأمم المتحدة عند طرح هذه الفكرة 

مؤكدا  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا، الأمن من أجل تقنين النظام

منع جريمة الإبادة باعتبار أنها أحكام تنتمي للقانون  اتفاقيةعلى فكرة تطبيق أحكام 

  .)2(العرفي

منع جريمة الإبادة تلزم جميع الدول  اتفاقيةمن خلال ما سبق نستنتج أن     

تبار أنها صنّفت ضمن قواعد القانون الدولي بغض النظر عن انضمامها أو عدمه باع

  .العرفي

  

 
                                                 

1 -  CIJ, Avis consultatif sur les réserves à la convention pour la prévention et la répression 
de génocide, 28/05/1951 , p. 23,  in, www.icj-cij.org,  
Voir : Nicole Derly, Protéger les droits humains, outils et mécanismes juridiques 
internationaux, édition Litec, France, 1989, p .587. 

 : أنظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  - 2
 ONU.S/25704, Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la 
résolution 808 (1993) du Conseil de Sécurité 03/05/1993, in, www.un.org,  

الذي اعتبره بأنه غير مؤسس كون أنه  (Roland Adjovi)ي مدى قانونية هذا التقرير منهم شكّك بعض الفقهاء ف

  .يرتكز على رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن اتفاقية تجريم الإبادة لها طابع عرفي 

دراسة قانونية عن مدى  وأنه بالرجوع إلى رأي المحكمة يجد بأنها لم تستند عند تأسيسها للطابع العرفي للإتفاقية إلى

توافر العنصرين الأساسين لكل قاعدة عرفية وهما العنصرين المادي والمعنوي، فالمحكمة صرحت دون سابق 

من هذا التقرير أنه غير  -حسب الفقيه –دراسة لهذين العنصرين بالطابع العرفي لهذه الإتفاقية هذا ما يجعل 

  :أنظر حول هذه المناقشة . مؤسس
Roland Adjovi, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, …, Op. Cit, p. 7. 
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  :العناصر المكونة لجريمة الإبادة: الفرع الثاني

ورد النص على تجريم جريمة الإبادة في المادة الرابعة من النظام الأساسي  

  )1(لمحكمة يوغوسلافيا والمادة الخامسة من نظام محكمة رواندا

لواردة، في المادة الثانية من اتفاقية مناهضة بحيث تم استعمال نفس العبارات ا

إحدى الأفعال التي تم النص عليها والمرتكبة بقصد إهلاك جماعة " جريمة الإبادة بأنها

  :ثنية، عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئياإقومية، 

 .ـ قتل أفراد الجماعة) أ 

 .عةـ إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجما) ب

ـ إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها أهلاكها الفعلي كليا أو ) ج

  .جزئيا

  .الجماعة ـ فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلا) د

  ." ـ نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى) ه

عن القضاء الجنائي الدولي هو الإبادة كان أول قرار صادر بالإدانة عن جريمة 

 Jean Paul) جون بول أكاياسو عن قضية االجنائية الدولية لرواند قرار المحكمة

Akayesu)  أما عن القضاء اليوغوسلافي كانت أول ) 1998/ 2/09( في  الصادر

  (Jelisic)جيليسيتش متابعة بارتكاب هذه الجريمة دون الحكم بها كان في قضية

) 2(به للجرائم ضد الإنسانيةلكن انتهت بإدانة المتهم بارتكا )14/12/1999(الصادر في 

 ن أول قضية انتهت بالإدانة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة أمام القضاء اليوغوسلافيلك. 

  .3 ( krstic ) كرستيتش كان عن قضية

خلال المادتين الرابعة و الخامسة من نظامي المحكمتين الجنائيتين يظهر من 

العنصر : ون من عنصرين أساسين و همان هذه الجريمة تتكأ 1948الدوليتين و اتفاقية 
                                                 

  .ـ كذلك استعمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نفس العبارات في مادتها الثانية  (1)
(2)-   TPIY, Le Procureur c / Goran Jelisic, Chambre de première instance I, Jugement du 
14/12/1999, in, www.icty.org . 
(3) - TPIY, Le Procureur c / Radislav Krstic, Chambre de 1ere instance, Jugement du 
02/08/2001. 
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، و قد أكّدت  ( Dolus Specialis )المادي و المعنوي أو ما يسمى بالقصد الخاص

ضد " البوسنة و الهرسك"عليهما محكمة العدل الدولية في قرارها الحديث في قضية 

بموجبه أكدت على أن  ، الذي)26/02/2007(الصادر في " صربيا و مونتينيقرو"

المادي و المعنوي، و أن الصعوبة تكمن في إثبات القصد : دة تتكون من عنصرين الإبا

الخاص المتمثل في الرغبة في القضاء على  مجموعة معينة  بسبب انتماءاتها  الإثنية، 

   )1( .العرقية، الدينية أو القومية بصفتها هذه

  : العنصر المادي  -ا

تأسيس العنصر المادي  ن منيعتبر مفهوم المجموعة أمر جد ضروري للتمك

للإبادة الجماعية باعتبار أن هذه الجريمة هي مجموعة من الأفعال المجرمة ترتكب 

، الديني )  racial(العرقي  ،  ( ethnique )ضد مجموعة تتمتع بخاصية انتمائها الإثني 

(religieux)  أو القوميnational ) (،  تلخص تلك الأفعال فيما يلي :  

  .الجماعة قتل أفراد - 1

 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة - 2

                                                 
(1) CIJ, Affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression  
du crime de génocide (Bosnie Herzégovine c Serbie et  Monténégro), Arrêt du 26/02/2007, 
Par. 113, in, www.icj-cij.org 

 : فيما يتعلق بالآراء الفقهية تجاه قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة انظر
-Luigi Daniele, L’apport de la deuxième ordonnance de la Cour Internationale de Justice 
sur les mesures conservatoires dans l’affaire Bosnie-Herzegovine contre Yougoslavie, 
R.G.D.I.P, N° 4, 1999, pp. 931. 947 
-Karine Bannelier et Théodore Christakis, Qu’est ce qu’un Génocide et quand un Etat est-il 
responsable pour ce crime ? Analyse de l’arrêt rendu Par la CIJ Dans l’affaire de Bosnie 
Herzégovine c.Serbie et Monténégro, (26/02/2007), Revue Belge de droit international, vol 
XL, éd Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 267. 
-Pierre Marie Dupuy, L’Arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire relative à l’application de 
la convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide , R.G.D.I.P, N° 02, 
Tome 111, 2007, pp. .243. 257. 
-Jean Marc Sorel, Les multiples lectures d’un Arrêt : Entre sentiment d’impunité et 
sentiment de cohérence, une décision a relativiser, R.G.D.I.P, N°02, Tome 111, 2007, PP_ 
259. 272. 
-Philipe Weckel, L’Arrêt sur le Génocide : Le souffle de l’avis de 1951 n’a pas transporté 
la Cour, R.G.D.I.P, N° 02, Tome 111, 2007, pp. 305. 329. 
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الفعلي كليا أو  إهلاكهاة يقصد بها يإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيش - 3

 .جزئيا

 .فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة - 4

  )1( .نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى - 5

قرارات فكانت لمحكمة عرف مفهوم المجموعة تطورا ملحوظا مع مختلف ال

على  بحيث تطور ،واندا الأسبقية والفضل في دعم أحكام القانون الدولي الجنائير

لكن  ،الموضوعي لتعريفها هالمرحلة الأولى درج فيها القضاة الأخذ بالاتجا: مرحلتين

نظرا للنقائص الواردة فيه استحدث القضاء الرواندي الاتجاه الشخصي لتعريف 

فالقرار الأول الصادر عن محكمة رواندا المتعلق بجريمة الإبادة هو . )2(المجموعة 

ن ذكرنا، فهذا القرار استند على الاتجاه أمثلما سبق و (Akayesu) أكاياسو قرار

  . الموضوعي في مجمله

ح قراراستنادا إلى الأعمال التحضيرية لاتفاقية مناهضة جريمة الابادة، وض 

مجموعة تتميز بخاصيتين، غيابهما يخرج تلك الجماعة من بأن ال   (Akayesu) أكاياسو

يتمثل هذان العنصران . الأشخاص من مفهوم المجموعة المقصودة في هذه الجريمة

، شرط أن يتوفر ذلك في الأشخاص منذ الولادة، "وامالد"و  "الاستقرار" :في

ل المجموعات  فالمجموعات غير المستقرة أو التي تم الانضمام إليها بموجب اتفاق مث

السياسية أو الاقتصادية كلها لا  تدخل ضمن حماية الاتفاقية، وبالتالي لا تدخل في 

  . 3إطار اختصاص المحكمة بموجب المادة الثانية

                                                 
  .على التوالي لمحكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا 5، 4ـ المادة الثانية من اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة، المواد   1

Giovanni Carlo Bruno, Le crime de génocide dans la jurisprudence des ..., Op.Cit., pp. 
100. 102. 
2 - « …dans un premier temps, les juges ont adopté la logique classique et objective dans 
leur perception du groupe, avant de proposer une logique plus novatrice et subjective » 
Edouard Delaplace, La notion de groupe dans la jurisprudence du TPIR, article publié 
dans : la répression internationale du génocide Rwandais, Laurence Burgorgue Larsen 
(S/D), collection du CREDHO, ed. Bruylant , Bruxelles, 2003, p .272.  
(3) - TPIR, Le Procureur c/J.P.Akayesu, Arrêt, 2/09/1998, Op.Cit, Par. 511. 
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نت بأن ، بي2007هذه الفكرة محكمة العدل الدولية في قرارها لسنة دت على أكّ

المجموعة هي التي تتمتع بخصائص إيجابين غيرها وتتمتع بها هي زها عة تمي

لبية التي لا توجد الأخذ بفكرة الخصائص الإيجابية وليست الس ه يتمبمعنى أن .1لوحدها

ة للإبادة يجب أن وأضافت بأن المجموعة المستهدفة والتي تكون ضحي المجموعة،في 

 يلعب دورا في مدى اعتبار المجموعة "الكمية"فعنصر  من الأفرادتتكون من عدد كبير 

  .2ضحية إبادة جماعية

إلى تعريف كل مجموعة من  (Akayesu)أكاياسو  انتقل بعد ذلك قرار

  .المجموعات الأربعة في الفقرات اللاحقة للقرار

المجموعة القومية هي مجموعة أشخاص تتمتع بعلاقة قانونية مشتركة كما  

  .)3(تتمتع بنفس الحقوق والالتزامات

نفس  وها الأشخاص المنتمين إليها نفس اللغة أيشترك في ةأما المجموعة الإثني 

 .)4(الثقافة

إلى  عادة ةالمجموعة العرقية ترتكز على الملامح الجسمية الوراثية والمنسوب

ولا يشترط أن تشترك في اللغة أو الثقافة أو الدين أو قومية  ،منطقة جغرافية معينة

  .)5(معينة

نفس الشعائر الدينية ويشتركون  أما المجموعة الدينية هي التي يمارس أصحابها

  .)6(في نفس الاعتقاد الديني

                                                 
(1)- « Le groupe présente des caractéristiques positives Particulières- nationale, ethniques, 
raciales ou religieuses, et non pas une absence de telles caractéristiques. ». CIJ, Affaire 
relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide…,26/02/2007, Op.Cit, Par. 193. 
(2) - « La partie visée doit être suffisamment importante pour que sa disparition ait des 
effets sur le groupe tout entier ». CIJ, Affaire relative à l’application de la convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide, Op. Cit, Par. 198. 
(3) - TPIR, Le Procureur c/J.P.Akayesu, Arrêt, 2/09/1998, Op.Cit, Par. 512. 
(4-   TPIR, Le Procureur c/J.P.Akayesu, Arrêt, 2/09/1998, Op.Cit, Par. 513. 
5 - TPIR, Le Procureur c/J.P. Akayesu, Arrêt, 2/09/1998, Op.Cit, Par. 514 
6 - TPIR, Le Procureur c/J.P. Akayesu, Arrêt, 2/09/1998, Op.Cit, Par. 515. 
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ن أن الاتجاه نظرا لخصوصية الوضع في رواندا أثناء النزاع المسلّح، تبي

الموضوعي يصعب تطبيقه على مثل تلك الخصوصية التي لا يسعنا الحديث عن 

عنصري مختلف التقاسيم الاثنية في رواندا، خاصة وأن هذه الخصوصية تجعل من 

الاستقرار والدوام يستحيل تطبيقهما نظرا لإمكانية تغيير الأشخاص لمجموعاتهم، هذا 

الاتجاه ق بالموازاة مع ما جعل القضاة يستحدثون الاتجاه الشخصي الذي يطب

  .الموضوعي

 (Kayishema- Ruzindana) كاييشيما و روزيندانا ظهر هذا الاتجاه في قرار

ولتقريب  .أي شخصي المتهم والضحايا ،نّفسية للأشخاصبحيث أنه يأخذ بالحالة ال

 ،mazeron)  Florent  رولند أدجوفي و فلورون مازرون أعطى الفقيهانالفكرة 

(Roland adjovi فمن أجل التفرقة بين القتل العمدي وجريمة قتل : مثالا للتوضيح أكثر

على أنها قتل  الأصول، ففي حال استعمال الاتجاه الموضوعي عند تكييف الجريمة

لكن إذا . أن تكون أب للمتهم اأصول يجب التعرف على شخص الضحية واشتراطه

إذا كان المتهم يعتبر الضحية  عماّاستندنا إلى الاتجاه الشخصي يمكن أن نتساءل 

شخصا آخر غير والده، وفق الاتجاه الشخصي يجب إثبات أن الشخص يعتبر الضحية 

  .في إثبات ذلك اعتبرنا الجريمة قتلا عادياوإذا فشلنا . حقا بأنها والده

هذا المثال أخذ بالحالة النفسية للمتهم عند ارتكابه للجريمة، لكن الفقيهان 

فسية هم أم الحالة النّفسية للمتّالنّالحالة : الحالة النفسية التي يتم الأخذ بهايتساءلان عن 

ال أنذي يعتبر الّهم إلى المتّ ينظر فقطفهل  .حية؟للضإلىينظر  أمحية والده، ض 

  ؟ابنهالمتهم  أنحية الذي يعتبر لضا

ن الاتجاه الشخصي يميل أكثر للأخذ بعين أأجاب الفقيهان عن هذه التساؤلات ب

ن أوأضافا ب .الضحيةالاعتبار بالحالة النفسية للمتهم أثناء ارتكابه للجريمة وليس 

ند ارتكابهم جريمة الإبادة ضد مجموعة همين عبمتابعة المتّ تهتمانالمحكمتين الجنائيتين 

  . )1( معينة ، فالأجدر أن القضاء الجنائي المؤقت يأخذ بحالة المتهم  وليس المجموعة

                                                 
1 -Roland Adjovi et Florent Mazeron, Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Op.Cit 
pp. 12. 37. 
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استعمل القضاة   (Kayishema, Ruzindana) كاييشيما و روزيندانا ففي قضية

 روتاغوندا لكن وجب انتظار قضية، 1الاتجاهين معا دون الإشارة صراحة بذالك 

(Rutaganda) اة صراحة  )09/12/1999( في في قرارها الصادرن القضحين بي

د أكّ (Bagilishema) باجيليشيما قضية ، كما هو في2استعمالهم للاتجاه الشخصي

نه في حال اعتبار المتهم بأن الضحية تنتمي إلى إحدى المجموعات أالقرار على 

  .) 3(كييف الجرم بأنه إبادة جماعية الأربعة المحمية من طرف الاتفاقية، يكفي هذا لت

بأن الاتجاه الشخصي بلور  (Edouard Delaplace) ادوارد دولابلاس ويرى

من أحكام القانون الدولي العام، إذ أعطى أهمية بالغة للفرد إلى درجة أنه قد جعله 

  .)4(شخص من أشخاص القانون الدولي العام وليس موضوعا له

 Florent Mazeron) ،  (Roland لورون مازرونرولند أدجوفي و ف إلا أن

Adjovi)   يريان بأنه على الرغم من أهمية هذا الاتجاه إلا أنه يصطدم مع مشكل

  الإثبات، أي إثبات الموقف الشخصي 

  .)5(للمتهم 

 : ب ـ العنصر المعنوي

                                                 
1-  TPIR Le Procureur c/ C.Kayishema et O.Ruzindana, Jugement, 21/05/1999, Op.Cit, Par. 
98. 
2 - TPIR, Le Procureur c /G.A.N.Rutaganda, Jugement, 06/12/1999, Op.Cit, Par. 48. 
3-  TPIR, Le Procureur c /I.Bagilishema, Jugement, 07/06/2001,Op.Cit, Par. 65. 
4 - « Plus encore en privilégiant cette approche, cette jurisprudence marque a notre sens la 
fin ou a tout le moins l’agonie d’une lecture pas trop classique et engoncée du droit 
international et donne tout son sons à la dynamique normative et institutionnelle qui voit 
l’avènement de l’individu en tant que sujet du droit international » Edouard Delaplace la 
notion de groupe dans la jurisprudence du TPIR, Op.Cit, p. 279 
5-  Roland Adjovi, Florent Mazeron, Le tribunal pénal…, Op.Cit, p. 12. 
Rafaelle Maison, Le crime de génocide dans les premiers jugements du tribunal pénal 
international pour le Rwanda , R.G.D.I.P, tome 103, éd. A.Pedon , Paris ,1999, pp.137. 
140. 
-Stephane Bourgon , La répression pénale…, Op.Cit, pp. 134. 136. 
-Maria Castello, la compétence du Tribunal Pénal pour la Yougoslavie, R.G.D.I.P, Tom 
XCVIII, ed, A Pedon, Paris, 1994, pp. 69. 71. 
- Hervé Ascencio et Rafaelle Maison, l’activité des Tribunaux Pénaux Internationaux, 
Op.Cit, pp. 498. 502. 
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 rea »  « mens   أو « L’intention » تتميز جريمة الإبادة بضرورة توفر النية الخاصة

   (Le dol spécial)1 .وهي ما تسمى قانونيا بالقصد الخاص

ز جريمة الإبادة عن غيرها من الجرائم أن ما يمي (Akayesu) اكاياسو د قرارأكّ

تلك الإرادة في القضاء على مجموعة نتيجة "هو توفر عنصر القصد الذي عرفه أنه 

منها عنصر القصد تتمثّل في كليا أو جزئيا، والنية التي يستقى  الانتماءاتها قضاء

 .)2("إرادة الجاني في الحصول على تلك النتيجة

بين القرار  ،عن المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا )krstic( كرستيتش في قضية

ية لا يقصد بها ضرورة توفر ترصد مسبق وتحضير أن النّ 02/08/2001الصادر في 

  .)3( لمدة طويلة قبل ارتكاب الفعل المجرم

هو  "القصد"عنصر على أن  الجنائي ليوغوسلافيا ورواندا القضاء الدوليق يتف

غيرها من الجرائم،  لكن إثباته  نظرا لأنه يميزها عنالعنصر المهم في جريمة الإبادة، 

المتهم، لاعتباره عنصرا معنويا يتعلق بالحالة  عدم اعترافحال  صعبا فييبقى أمرا 

  .)4(النّفسية الخاصة بالمتهم 

إلا أنه خلص إلى حل يمكن إتباعه في مثل هذه الحالة وهو إظهار هذا القصد 

والقرار الذي  .مجرى كل قضية وفقاستخراجها حسب كل حالة  يتمالتي وقائع الفي 

الذي أعتبر أن نية المتهم يمكن  )Akayesu( اكاياسو خلص إلى هذا الحل هو قرار

أو من خلال المجريات العامة للجريمة أو  ،استنتاجها من مجموع تصرفاته التي قام بها

                                                 
1 -David Boyle, Ya-t-il Génocide au Kosovo ?, juin 1999, pp. 11. 15, in, www.ridi.org/adi 
2-  « Le génocide se distingue, d’autres crimes en ce qu’il comporte  un dol spécial ou 
dolus spécialis, le dol spécial  d’un crime  est l’intention  précise, requise comme  élément 
constitutif du crime qui exige que le criminel  ait nettement  cherché a provoquer  le 
résultat   incriminé. Des lors , le dol spécial du crime  de génocide réside  dans  "  
l’intention de détruire  en tout ou en Partie un groupe  national , ethnique , racial  ou 
religieux, comme  tel "».  TPIR, Le Procureur c/ J.P .Akayesu. , Jugement 02/09/1998, 
Op.Cit, Par. 498. 
 « Le dol spécial est l’un des éléments constitutif d’une infraction " d’intention spécifique " 
caractérisée Par une relation psychologique entre le résultat matériel et l’intelligence de 
l’auteur ». TPIR, Le Procureur c/ Alfred Musema , Op.Cit,  Par. 166   
3 -  TPIY, Le Procureur c /Radislav Krstic, Jugement 02/08/2001, Op.Cit, Par. 572. 
4 -  TPIR, Le Procureur c/ J.P..Akayesu, Jugement 02/09/1998, Op.Cit, Par. 523. 
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عن طريق عوامل أخرى كجسامة الأفعال، وشمولها لمنطقة معينة أو بلد معين أو من 

خلال اختيار الضحايا من دون أشخاص آخرين بسبب انتمائهم إلى مجموعة مستهدفة 

اج القصد كل هذه العوامل تسمح بالتعرف على نية المتهم بالتالي استخر. معينة بذاتها

  .)1(الخاص له

 تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإبادة، لا يشترط أن تكون تامة إذ أكد قرار

 .)2(بأن الجريمة الخائبة في الإبادة يعاقب عليها مرتكبيها (Akayesu) اكاياسو

  

  :الجرائم ضد الإنسانية في ظل القضاء الجنائي الدولي المؤقت: المطلب الثالث

ة الثانية لم تعرف الجرائم ضد الإنسانية اهتماما كبيرا ما عدا قبل الحرب العالمي

الذي أمر بتقليل  1868 "سان بترسبورغ"بعض المحاولات الدولية منها تصريح 

  .لها أثر ضار بالقواعد الإنسانيةالتي استعمال بعض الأسلحة 

تحمل أهدافا ذات بعد  (La clause de Martins)كانت فكرة مارتن 1907سنة 

ساني هدفها حماية الإنسانية من النتائج الوخيمة التي تخلفها الحروب، بحيث دعا إن

  .احترام مبادئ الإنسانية في غياب التقنينات الدوليةإلى الدول 

في تصريح  1915لأول مرة سنة " الجرائم ضد الإنسانية"استعمل مصطلح 

  .)3(ضد الأرمينيين لحكومات فرنسا، بريطانيا و روسيا تنديدا بالجرائم المرتكبة

                                                 
1 -  « S’agissant de la question de savoir comment déterminer l’intention spécifique de 
l’agent, La Chambre considère que l’intention est un facteur d’ordre psychologique qu’il 
est difficile, voir impossible, d’appréhender… son intention peut se déduire d’un certain 
nombre de faits. Par exemple. La chambre estime qu’il est possible de déduire l’intention 
génocidaire ayant prévalu à la commission d’un acte Particulier incriminé de l’ensemble 
des actes et propos de l’accusé, ou encore du contexte général de perpétration d’autres 
actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, que ces autres actes 
soient commis Par le même agent ou même Par d’autres agents. D’autres facteurs tels que 
l’échelle des atrocités commises, leur caractère général, dans une région ou un pays ou 
encore le fait de délibérément et systématiquement choisir les victimes en raison de leur 
appartenance a un groupe Particulier, tout en excluant les membres des autres groupes, 
peuvent également permettre à la chambre de déduire une intention génocidaire. ».TPIR, 
Le Procureur c/ J.P.Akayesu, Jugement 02/09/1998, Op.Cit, Par. 523. 
2 - TPIR, Le Procureur.c /J.P Akayesu , Jugement 02/09/1998, Op.Cit, Par. 473 
3-  « Les crimes contre l’humanité et la civilisation dont les membres du gouvernement 
Turc serons tenus responsables au méme titre que les agents impliqués dans les 
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بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر بوادر الاهتمام بهذه الجريمة وتتطور  

حيث نصت المادة ) 1945أوت  8( شيئا فشيئا بدءا بنظام المحكمة العسكرية لنورمبرغ

السادسة منه على أن المحكمة تختص بمتابعة ومعاقبة الأشخاص الذين يعملون لحساب 

إما  ةلذين ارتكبوا فرديا أو كأعضاء عن منظمات، إحدى الجرائم المتمثلدول المحور، ا

الفقرة الثالثة بالجرائم ضد الإنسانية اهتمت في الجرائم ضد السلام، أو جرائم الحرب و

القتل العمد، الاسترقاق، الاعتقال، وكل فعل :" التي تشمل على الأفعال المجرمة التالية

أو اضطهاد لأسباب سياسية،  ،نيين قبل أو بعد الحربلا إنساني ارتكب ضد سكان مد

 ".عرقية، أو دينية

على إثر ذلك أصدرت المحكمة إدانات بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، لكن رغم 

ذلك يبقى الاهتمام بهذه الجريمة غير كاف نظرا لاعتبارها دائما أنها لا يمكن أن تقوم 

بمعنى أن  ،ضد السلام أو جرائم الحرب  :الجريمتين بإحدىلوحدها بل تكون مرتبطة 

  . )1(توفر حالة الحرب شرط لقيامها

                                                                                                                                                    
massacres. » Cité dans :E. Schwelb “Crimes against humanity “.British year Book of 
international law, vol 23 N°8, 1949, p. 181, in, Marie Claude Roberge, Compétence des 
tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda concernant les crimes contre 
l’humanité et le crime de génocide, R.I.C.R, N° 828 , 31/12/1997, pp. 695. 710 in, 
www.icrc.org 
-Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, 5e édition, éd. L.G.D.J, Paris, 
1994, p. 628. 
1- «Peu de temps après la signature de l’accord de Londres, un accord à été conclu à Berlin 
Par les quatre gouvernements alliés afin de préciser le texte de l’article G(c) et de résoudre 
les décalages entre  les textes authentiques Russe, Anglais et Français. 
1- «Peu de temps après la signature de l’accord de Londres, un accord à été conclu à Berlin 
Par les quatre gouvernements alliés afin de préciser le texte de l’article G(c) et de résoudre 
les décalages entre  les textes authentiques Russe, Anglais et Français. 
Des modifications on été apportées aux deux premiers textes afin d’éclaircir 
l’intention des gouvernements concérnés (URSS et Royaume Uni) de n’entendre par 
crimes contre l’humanité dans l’accord de Londres que Les crimes commis en relation 
avec l’un ou l’autre des crimes relevant de la compétence du tribunal (de Nuremberg) » 
Marie Claude Roberge, Compétences des tribunaux  ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le 
Rwanda concernant les crimes contre l’humanité et le crime de génocide , R.I.C.R, N° 828, 
31/12/1997, p. 698. 
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بعد ذلك جاءت محكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا لتضم من بين اختصاصها 

لكن دون تقديم تعريف مباشر لهذه الجرائم الأمر الذي  ،المادي الجرائم ضد الإنسانية

 .)1(مختلفة فيبقى محل اهتمام الفقهاء للوصول إلى تعاري

ص على مجموعة من الأفعال نظامي محكمتي يوغوسلافيا ورواندا بالنّ اكتفى

لة لهذه الجرائم، فحسب نص المادة الخامسة من النظام الأساسي المجرمة والمشكّ

تختص بمتابعة " للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا بينت بأن المحكمة

التالي ذكرها عند ارتكابها أثناء نزاع مسلّح ذي  الأشخاص المسؤولين عن الجرائم

  :طابع دولي أو داخلي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين

 )ه(إبعاد السكان،  )د(الاسترقاق،  )ج(إهلاك السكان، ) ب(القتل العمد،  )ا(

الاضطهاد لأغراض سياسية، عرقية ) ح(الاغتصاب، ) ز(التعذيب،  )د(السجن، 

  "عمال أخرى لا إنسانيةأي أ) ط( دينية، 

 نأما النظام الأساسي لمحكمة رواندا في مادته الثالثة، فقد عدد نفس الأفعال لك

الاختلاف يظهر في عدم اشتراطه لقيامها ضرورة وجود نزاع مسلّح، فقط يشترط أن 

تتم إثر هجوم منظم وشامل ضد أي مجموعة من السكان المدنيين نظرا لانتمائهم 

 .2ي، الديني، أو الإثنيالقومي، السياس

هذا ما يجعلنا نتطرق لمناقشة فكرة مدى استقلال الجرائم ضد الإنسانية عن 

النّزاعات المسلّحة في الفرع الأول، أما الفرع الثاني تتطرق فيه إلى العناصر المكونة 

  .للجريمة ضد الإنسانية

    

 
                                                 

  : التي ترى بأن الجرائم ضد الإنسانية تعرف كما يلي (Maria Castillo)مثل التعريف الذي اقترحته -1
« Les crimes contre l’humanité se caractérisent au travers de trois éléments. Premièrement, 
ce sont des crimes de droit commun, aussi bien de fait de leurs mobiles, des intérêts lésés, 
que des procédés qu’ils mettent en œuvre. Deuxièmement, ces crimes dépassent le simple 
cadre national pour porter atteinte aux intérêts de toute l’humanité. Troisièmement, les 
crimes contre L’humanité sont un délit du droit des gens. ».Maria Castello, La compétence 
du tribunal Pénal pour la Yougoslavie, Op.Cit, p. 73.  
2  - Voir : Elisabeth Zoller, La définition des crimes contre l’humanité, Journal du Droit 
International, Vol 120, N° 3, éd. techniques S.A, Paris, 1993, pp.549. 560. 
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  :عات المسلّحةمدى استقلال الجرائم ضد الإنسانية عن النّزا: الفرع الأول

كما سبق وأن أشرنا أن فكرة ارتباط الجرائم ضد الإنسانية بحالة الحرب أول ما 

ظهرت كانت في نظام محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وهناك من يرى أن سبب إدراج 

مثل هذا الشرط يرجع إلى العمل بإرادة المنتصر للنظر في الجرائم المرتكبة في الحرب 

المحكمتين لم تكونا محكمتين جنائيتين دوليتين بمعنى  نهاتيار أن باعتب. العالمية الثانية

الكلمة، بل محكمتين عسكريتين منشأتين بإرادة المنتصر، فإدراج ذلك الشرط لم يكن 

القصد منه أن يكون الارتباط ركنا في تعريف الجريمة ضد الإنسانية، بل وضع كقيد 

  .)1(لاختصاص المحكمة  الزماني

د هذا الشرط في المادة الخامسة من نظام محكمة يوغوسلافياغم من وروبالر، 

أكّد بأن هذا الشرط لا مكان له ضمن قواعد القانون  (Tadic) تاديتش إلا أن قرار

الدولي العرفي، بل بالعكس أصبحت قاعدة عدم اشتراط العلاقة بين الجرائم ضد 

خليا مكرسة ضمن قواعد القانون الإنسانية والنزاع المسلّح بنوعيه سواء كان دوليا أم دا

وأضاف بأن شرط وجود علاقة بين الجرائم ضد الإنسانية مع جرائم . الدولي العرفي

الحرب أو ضد السلام يبقى يخص المحكمة العسكرية لنورمبرغ وحدها، فهو شرط لا 

مثل هذا  لىيحمل أساسا منطقيا ولا قانونيا وبأن التطبيقات العملية للدول قد تخلّت ع

  .الدولية شهاد ببعض من هذه التطبيقاتمع الاالشرط 

ويضيف أنه بإدراج هذا الشرط في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة 

اليوغوسلافية يجعل منها أكثر تشددا من القانون الدولي العرفي منتقدا بذلك مجلس 

 .)2(ظامالأمن الذي تشدد في وضعه للمادة الخامسة من النّ

                                                 
، 2007عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار دجلة، عمان، . ـ د  1

  .121ص 
2 -  « L’absence de lien entre les crimes contre l’humanité et un conflit armés international 
est maintenant une règle établie en droit international coutumier. En fait (…) il se peut que 
le droit international coutumier n’exige pas du tout de lien entre les crimes contre 
l’humanité et un conflit quel qu’il soit .Ainsi en exigeant que les crimes contre l’humanité 
soient commis dans un conflit armé interne ou international, le Conseil de Sécurité à peut 
être défini le crime à l’article 5 de façon plus étroite que nécessaire aux termes du droit 
international coutumier ». TPIR, Le Procureur c/ D.Tadic, Arrêt 02/10/1995, Op. Cit, Par. 
141. 
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بأن الجرائم ضد  (kupreskic) كوبرسكيتش نفس المحكمة، أضاف قرارومن 

الإنسانية المنصوص عليها في نظام المحكمة يكفي أن تحدث في نفس الموقع الجغرافي 

الذي يوجد فيه النزاع المسلّح وفي نفس الفترة لكن دون اشتراط إثبات العلاقة بين هذه 

                                  .)1(ك الجرائم أثناءهارتكاب تل فقط يكفي ،الجرائم وذلك النزاع

بأن النزاع المسلّح لا يعتبر  (Stephane Bourgon) ستيفان بورقون يرى

عنصرا أساسيا من أجل قيام الجريمة ضد الإنسانية بل يعتبر كشرط لقبول اختصاص 

                                                                           .)2(المحكمة بالنظر ومتابعة المجرمين المرتكبين لها

ط هذا احتى بعض الآراء الفقهية تؤيد هذه الفكرة إذ يرى أصحابها بأن اشتر

نظرا لأنه يترتب على ذلك أن تصبح الجرائم ضد الإنسانية  ،الارتباط أمر غير منطقي

تجاهل للتطور الحاصل في مجال القانون " ذا وفي ه. مطابقة تماما لجرائم الحرب

  . )3( "الدولي الجنائي نظرا لوجود استقلال بين الجريمتين

نفس الفكرة سارت عليها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بنصها في المادة 

  .الثامنة من نظامها الأساسي على الجرائم الإنسانية دون ورود مثل ذلك الشرط

  

 
                                                                                                                                                    
يلاحظ أن تقرير الأمين العام المقدم لمجلس الأمن عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا 

بأن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن ترتكب في النّزاعات المسلّحة الدولية كما يمكنها أن ترتكب في النّزاعات 

  :انظر التقرير في.المسلّحة الداخلية
ONU.S/25704,Rapport du secrétaire général établi conformément au Paragraphe 2 de la 
résolution 808(1993) du Conseil de Sécurité ,Op. Cit, Par. 47.  
(1) - TPIY, Le Procureur c /Zoran kupreskic, Chambre de 1ere instance, Jugement du 
14/01/2000, Par. 545. 546. 
TPIY, Le Procureur c /Dusko Tadic Alias, Arrêt du15/07/1999, Op.Cit, p. 49, Par. 272.  
(2)  - « L’existence d’un conflit armé ne doit pas être considéré comme un élément essentiel 
du crime contre l’humanité, mais plutôt comme une condition de compétence ». Stéphane 
Bourgon : La répression pénale internationale …, Op.Cit, p. 138. 

  عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، دار دجلة، عمان، . ـ د)  3( 

  .122ص 

الشرط أمر يتعارض مع  الجرائم ضد الإنسانية لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان، فورود ذلك:" كما أضاف بأن

فإطلاق التجريم على الأعمال التي ترتكب في حق الإنسانية يجعل من الممكن مساءلة النظم التشكيلية . العدالة الدولية

  ".التي تمضي في التنكيل والبطش بمعارضيها وشعوبها
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  :العناصر المكونة للجرائم ضد الإنسانية :الفرع الثاني

من نظامي محكمتي  ـ على الترتيبـ باستقراء نصي المادتين الخامسة والثالثة 

نستخلص ورود عنصرين مكونين للجرائم ضد الإنسانية  ،يوغوسلافيا سابقا ورواندا

  :وهما كما يلي

. نيينـ ارتكاب هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المد

  .)1(أي العنصر المادي للجريمة

  .الهجوم وهو العنصر المعنوي ر القصد أثناء شنـ توفّ

  :أ ـ العنصر المادي

يظهر هذا العنصر بشكل واضح في نص المادة الثالثة من النظام الأساسي 

على عكس المادة الخامسة لنظام محكمة يوغوسلافيا التي لا يظهر فيها  ،لمحكمة رواندا

  .)2(بوضوح

ن بأنه من تعريف بي )15/07/1999(الصادر في  (Tadic) تاديتش لكن قرار 

الجريمة ضد الإنسانية الواردة في المادة الخامسة من نظام المحكمة يستخلص عنصرين 

  :أساسيين

                                                 
ة من نظام محكمة رواندا الواردة في نص المادة الثالث" هجوم واسع النطاق أو منهجي" ـ فيما يخص عبارة ) 1(

هذا يعني ضرورة توفر الخاصيتين " و"حرف العطف " أو"يختلف نصها عن النص الفرنسي الذي استعمل بدلا من 

وأكد عليه )  Roland Adjovi(و )  Florent Mazeron.(كما يشير إليه الفقيهان. معا أي الشمولية والمنهجية معا

  : كما يلي)  Akayesu( قرار
TPIR, Le Procureur.c /J.P Akayesu , Jugement 02/09/1998, Op.Cit, Par. 579. 
« A la lecture de la seule version française du statut du TPIR, on aurait pu croire à une 
autre spécificité dans la mesure ou les deux formes, d’attaque semblent constituer des 
critères cumulatifs, en raison de la conjonction de coordination  « et »(attaque généralisée 
et systématique), mais des l’affaire Akayesu, les juges ont rétabli la concordance entre 
cette version et les autres versions linguistiques en affirmant qu’il s’agissait la d’une erreur 
de traduction (jugement 1998 ,Par. 579) ».Roland Adjovi et Florent Mazeron, Tribunal 
Pénal International pour le Rwanda…, Op.Cit, p.13. 

 .المادة الخامسة من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا لم تشر إلى كون الهجوم واسع النطاق أو منهجي -  2

  .دة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاالما :أنظر
Voir aussi : Stephane Bourgon, La répression pénale internationale…, Op.Cit, pp. 141.142. 
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أن  "الهجوم الموجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"  أنه يقصد بعبارة

ة يجب أن تكون في إطار هجوم شامل أو منهجي موجه الأفعال المجرمة وفقا لتلك الماد

  .)1(ضد مجموعة من السكان المدنيين وهو العنصر المادي

كاييشيما و روزيندانا ح قراروض (kayishema,Ruzindana)  عن محكمة

مة رتبط بها الأفعال المجرتالواقعة التي " (L’attaque) رواندا أنّه يقصد بالهجوم

مة في بحيث يمكن أن ترتكب عدة أفعال مجر. نظام الأساسيالمنصوص عليها في ال

لا يمكن اعتبار أي فعل "وأضاف بأنه . "هجوم واحد كالقتل العمد والاغتصاب والإبعاد

وكذلك التي لا . "مرتكب لأغراض شخصية خالصة من قبيل الجرائم ضد الإنسانية

وم يجب أن يتوفر فيه تحتوي على سياسة أو خطة عمل واسعة النطاق، واعتبر أن الهج

وأن يكون منهجيا، فالهجوم المنهجي هو  ،أن يكون واسع النطاق :أحد الشرطين الآتيين

  .)2(الذي يحدث تطبيقا لسياسة أو خطة مسبقة

حت بأن مفهوم وض (Blaskic) بلاسكيتش بدورها محكمة يوغسلافيا عن قرار

  :الهجوم المنهجي يمكن أن يظهر في إحدى الحالات التالية

ـ وجود هدف ذي طابع سياسي أو فكرة معينة أو خطة محددة من أجلها ارتكب 

  .)3(الهجوم

                                                 
(1) -  TPIY, Le Procureur c/Dusco Tadic Alias,  Arrêt, 15/17/1999, Op.Cit, Par. 210 et 248. 
TPIY, Le Procureur c/TIHOMIR Blaskic, Jugement 3/3/2000, Op.Cit, Par. 260. 
TPIR, Le Procureur c /J.P.Akayesu, Jugement 02/09/1998,Op.Cit, Par. 580.   
(2)   - « L’attaque doit remplir l’une ou l’autre des deux conditions suivantes à savoir être 
généralisée ou systématique. Une attaque généralisée se caractérise Par le fait qu’elle est 
dirigée contre une pluralité de victimes. Une attaque systématique s’entend d’une attaque 
perpétrée en application d’une politique ou d’un plan préconçus chacune de ces deux 
conditions est de nature à entraîner l’exclusion des actes inhumains perpétrés de manière 
isolée, tout aussi bien que des crimes commis de manière fortuite ou encore à des fins 
purement personnelles ». TPIR, Le Procureur c/Clément Kayishema et Obed Rizindana, 
Jugement 21/05/1999, Op.Cit, Par. 123   
Voir Hérvé Axencio et Rafaélle Maison, L’activité des tribunaux Pénaux internationaux, 
Op.Cit, pp. 493. 494   
(3) - « Bien que le concept de crime contre l’humanité suppose l’existence nécessaire d’un 
élément politique, il ne s’agit pas d’une condition constitutive des crime contre 
l’humanité ». TPIY, Le Procureur c /Zoran kupreskic, Jugement 14/01/2000, Op.Cit, Par. 
551. 



  ....بلورة الأحكام المتعلقة بالإنتهاكات الخطيرة لقواعد  :            الفصل الثاني

 

ـ ارتكاب فعل مجرم واحد أو مجموعة من الأفعال بصفة مكررة ومستمرة ضد 

  .مجموعة من المدنيين

ـ ارتكاب تلك الأفعال باستعمال وسائل عمومية أو خاصة عسكرية كانت أو 

  .غيرها

السياسية أو العسكرية في وضع وتعريف الخطة المستعملة  ـ مشاركة السلطات

  .)1(ولا يشترط التصريح أو الإشهار بتلك السياسة أو الخطة

  رولند ادجوفي و فلورون مازورون الفقهاء يرىفيما يتعلق بالشمولية والعموم 

) (Roland Adjovi و )Floron Mazeron(  بأنه يبقى يتميز بقليل من الصعوبة نظرا

ه لا يمكن وضع الحد الأقصى الذي يجب أن تصل إليه درجة الخطورة باعتبار أنه لأن

لذلك يقترحان . لا يمكن استعمال عنصر العدد أي العدد الذي وصل إليه الضحايا

  .)2(استعمال المعيار الشخصي لتقدير درجة الخطورة

ن ز بيبمقارنة المادة الخامسة من نظام محكمة يوغوسلافيا نجدها لا تمي

تم النص عليه في  عدا ماالأشخاص المدنيين الذين تقع عليهم تلك الأفعال المجرمة ما 

على  .المتعلقة باضطهاد جماعة بسبب انتماءاتها السياسية، العرقية أو الدينية) ح(الفقرة

عكس المادة الثالثة من نظام محكمة رواندا التي وضعت هذا المعيار لتمييز السكان 

فهل يشترط لقيام جريمة ضد إنسانية أن تقع على  ،ين بهذه المادةالمدنيين المخاطب

  أشخاص مدنيين يشترط فيهم الانتساب إلى إحدى الفئات الواردة أعلاه؟

                                                                                                                                                    
دائمة في ـ على عكس النظامين الأساسيين لمحكمتي يوغوسلافيا ورواندا فقد اشترطت المحكمة الجنائية الدولية ال

أن تكون الجرائم ضد الإنسانية قد أرتكبت عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا ) 2فقرة(مادتها السابعة

  .الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة

عنصر السياسة في الجرائم ضد الإنسانية يعني أن يكون ارتكاب هذه الجرائم عملا بسياسة دولة أو منظمة غير "ـ

وعنصر السياسة يقصد ... ية تقضي بارتكاب هجوم ضد السكان المدنيين أو يكون تعزيزا لهذه السياسةحكومية داخل

  ".به أيضا أن يكون التخطيط والتنظيم أو التحريض من مصدر معين، دولة أو جهة غير حكومية

 .123. 122 ص المرجع السابق، ص... عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي
(1)-  TPIY, Le Procureur c/.Tihomir Blaskic, Jugement 03/03/2000, Op.Cit, Par .188.  
(2)- Roland Adjovi et Floren Mazeron, Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Op.Cit, 
p.13. 
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تطرقت محكمة يوغوسلافيا إلى أنه يجب إثبات التمييز فقط  (Tadic)في قرار

وهو نفس الاتجاه  ،بالنسبة لأفعال الاضطهاد دون غيرها من الأفعال الواردة في المادة

الذي سارت عليه المحكمتين العسكريتين الدوليتين لنورمبرغ وطوكيو ونظام المحكمة 

  .)1(الجنائية الدولية الدائمة

بينت بأنه نظرا للوضعية  (Akayesu) اكاياسو أما محكمة رواندا في قرار

 ،ماءاتهمالخاصة للنزاع الواقع في رواندا والذي راح ضحيته سكان مدنيون بسبب انت

د اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي يكون ضحاياها فقد تحد

أشخاص مدنيون ينتمون إلى إحدى الفئات المنصوص عليها، فمسألة التمييز هنا 

وليس شرطا لقيام الجرائم ضد  مرتبطة بقبول اختصاص محكمة رواندا الشخصي

  .)2(الإنسانية

أخذنا بمعيار التمييز سواء في أفعال الاضطهاد بالنسبة نتيجة لما سبق وفي حال 

يثور تساؤل مهم حول  ،لمحكمة يوغوسلافيا أو لكل الأفعال في نظام محكمة رواندا

حتى جريمة الإبادة تتميز  هالفرق بين جريمة الإبادة والجريمة ضد الإنسانية باعتبار أن

  بضرورة استعمال معيار التمييز؟

 (Florent Mazeron دجوفي و فلورون مازورونرولند ا أجاب كل من

Raland Adjovi(  عن هذا التساؤل بالقول أن التفرقة في هذه الحال تكمن في وجود أو

عدم وجود القصد الخاص الذي تتميز به جريمة الإبادة لوحدها والمتمثل في الرغبة في 

                                                 
(1)- « C’est donc à juste titre que l’accusation à fait valoir que la Chambre de première 
instance avait eu tort de conclure qu’une condition d’intention discriminatoire s’attachait à 
tous les crimes contre l’humanité .Pareille intention ne constitue un élément constituf 
indispensable que pour les infractions pour les quelles elle est expressément stipulée, à 
savoir les divers types de persécutions visés Par l’article 5 (H) ». TPIY, Le Procureur 
c/Dusco Tadic, Arrêt, 15/07/99, Op.Cit, Par. 305. 
(2) - « …c’est dans ce contexte,et compte tenu de la nature des événements du Rwanda.(Ou 
une population civile à effectivement été la cible d’une attaque discriminatoire) que le 
Conseil de Sécurité à décidé de limiter la compétence du tribunal à l’égard des crimes 
contre l’humanité aux seuls cas dans lesquels ils survenaient dans une situation caractérisée 
Par la discrimination. Ce qui revient à dire que le Conseil de Sécurité entendait par là que 
le tribunal ne devait pas poursuivre les auteurs d’autres éventuels crimes contre 
l’humanité ». TPIR, Le Procureur c/I.P.Akayesu, Arrêt 01/06/2001, Op.Cit, Par. 464. 
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اص يكيف الجرم وفي غياب ذلك القصد الخ ،التدمير الكلي أو الجزئي لتلك المجموعة

  . )1(بأنه جريمة ضد إنسانية

  :ب ـ العنصر المعنوي

تتميز الجرائم ضد الإنسانية كباقي الجرائم الأخرى بضرورة توفر العنصر 

على مثل هذا العنصر في نظامي المحكمتين  المعنوي، غير أنه لا يوجد ما ينص

  .هتوفرالمؤقتتين، إلا أن القرارات الصادرة عنهما تؤكد على ضرورة 

بأن عنصر القصد أو العنصر المعنوي نجده  (Blaskic) بلاسكيتش ر قرا وضح

النوع الأول يتمثل في اتجاه رغبة المتهم إلى : في الجرائم ضد الإنسانية على نوعين

ارتكاب إحدى الأفعال المنصوص عليها والمجرمة، والثاني في القصد العام المرتبط 

الذي يعني أن المتهم يجب أن تكون له كامل المعرفة ، بالجرائم ضد الإنسانية لوحدها

بأنه بارتكابه لتلك الأفعال يكون بذلك قد شارك في هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد 

  . )2(.مجموعة من السكان المدنيين

  :عالج هذا القرار تلك الفكرة من ثلاث زوايا

عام الذي ارتكبت فيه أن تتوفر لدى المتهم المعرفة الكافية للمضمون ال: الأولى

  .تلك الأفعال وارتباط هذه الأفعال به

علم المتّهم باشتراكه في الإطار العام للجريمة دون اشتراط علمه بجميع : الثانية

  .مكوناتها

ضرورة أن تبحث المحكمة في ظروف القضية لإيجاد الأدلة على حدوث : الثالثة

  .)3(جريمة ضد الإنسانية

                                                 
(1)- « …La distinction se fera dans l’existence ou non de l’intention spéciale : la volonté de 
détruire, en tout ou en Partie, le groupe. En l’absence de cette intention, la personne en 
cause est coupable d’un crime contre l’humanité ». Roland Adjovi, et Florent Mazeron, 
Tribunal Pénal International pour le Rwanda…, Op.Cit, p.15. 
Voir : David Boyle, Génocide et crimes contre l’humanité : convergences et divergences. 
Commentaire cité, in, Emmanuella Fronza et Stéfano Manacorda, La justice pénale 
international dans les décisions des tribunaux  ad hoc, Op.Cit, pp. 124.140. 
(2) - TPIY, Le Procureur c/Tihomir Blaskic, Jugement 03/03/2000, Op.Cit, Par. 244. 
      TPIY, Le Procureur c/Zoran Kupreskic, Jugement 14/01/2000,Op.Cit, Par .556. 
(3) -  TPIY, Le Procureur c/Thiomir Blaskic, Jugement 14/01/2000, Op.Cit, Par. 245.  256. 
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إلى أنه إن كان للمتهم دوافع شخصية خالصة لارتكاب  في الأخير تجدر الإشارة

  تلك الجرائم فهل يمكن اعتبارها من الجرائم ضد الإنسانية؟

 (Kayishema Ruzindana) كاييشيما و روزيندانا قرار إجابة على ذلك أبعد

كونه  ،كل الأفعال التي لها دوافع شخصية بالمتهم عن دائرة الجرائم ضد الإنسانية

  .) 1(و خطة عامة وشاملةأورة تطبيق سياسة ربطها بضر

ناقض القرار الأول ) 15/07/1999(الصادر في  (Tadic)تاديتش  قرارلكن 

ف ضمن الجرائم وافع الشخصية للمتهم لا تؤثر في كون الجريمة تصنّليؤكد على أن الد

  : شرط أن يتوفر في الفعل عنصرين اثنين ،ضد الإنسانية

م واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان ـ أن يرتكب في إطار هجو

   .المدنيين

ـ توفر القصد، أي علم المتهم بارتكابه للأفعال وارتباطها بالإطار العام 

  .للجريمة

إذن اعتبرت محكمة يوغوسلافيا أن الدافع الشخصي ليس له أية أهمية عند توفر 

  .2كمة روانداالعنصرين السابقين في قيام الجرائم ضد الإنسانية عكس مح

 

ة الدولية للأفراد المسؤولين عن تفعيل المسؤولية الجنائي :المبحث الثاني

سابقا  الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني أمام محكمتي يوغوسلافيا الانتهاكات

  :ورواندا

لم تكن الجهود المبذولة في إطار القضاء الجنائي الدولي منذ استحداثه إلى غاية 

سابقا مرورا بمحكمتي يوغسلافيا  ،إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمةالوصول 

في الاهتمام بتعريف الجرائم الدولية وتسليط الضوء عليها ومنحها مجالا  ،ورواندا

                                                 
1-TPIR, Le Procureur c/ Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Jugement 21/05/99, 
Op.Cit., Par. 122. 
2 - TPIY, Le Procureur c/ D.Tadic, Arrêt 15/07/1999, Op.Cit, Par. 248. 249 
Stéphane Bourgon, La répression pénale internationale…, Op.Cit, pp.145. 148. 
Hervé Axencio et Rafaelle Maison, L’activité des tribunaux …, Op.Cit, pp. 497. 498. 
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من أجل فتح إطار  كبيرا من الاهتمام لوضع أسسها وأركانها وإزالة الغموض عنها، إلاّ

ية للأشخاص الذين ارتكبوا أو كان لهم بأي طريقة كانت لتفعيل المسؤولية الجنائية الفرد

  .يدا في ارتكاب تلك الجرائم

إلا أنه متعارف في أوساط فقهاء القانون الدولي بوجود قانون دولي قديم وآخر 

رعايا الدولة الذين ل حماية واسعةجديد، فالقديم يرتبط بسيادة الدول، و كان يمنح 

ا الجديد يهدف إلى حماية القيم الإنسانية، ومن بين أهم يتميزون بالصفة الرسمية، أم

نتائج تطوره تراجع مبدأ الحصانة ليحل محله إقرار وتفعيل أكبر لقيام المسؤولية 

  ).المطلب الأول(  1الجنائية الفردية

كان لمحكمتي يوغوسلافيا دورا هاما في تفصيل هذه المسؤولية بالمقارنة لما 

المطلب (ل النص عليها في نظامها الأساسي وتكريسها عملياكانت عليه من قبل من خلا

لكن دون ترك المرؤوس الذي يدفع بتنفيذ أوامر رئيسه بالإفلات من مساءلته ). الثاني

  ).المطلب الثالث(جنائيا

  

تراجع مبدأ الحصانة القضائية الجنائية أمام تكريس مبدأ : المطلب الأول

  :ديةالمسؤولية الجنائية الدولية الفر

لا مجال للنقاش أن كل شخص ارتكب جريمة من الجرائم السالف ذكرها 

والمنصوص عليها في نظامي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا 

) 1(7أضافت المادة . جنائيا، بالتالي يكون عرضة للعقاب ولاؤمسورواندا يكون 

ي ـ بأنه ليس فقط من ارتكب الجرم ـ على التوال نمحكمتيالمن نظامي ) 1(6 والمادة

حرض،  خطّط،الذي يكون محلا للمساءلة الجنائية، فبالإضافة إلى ذلك يعتبر كل من 
                                                 

1 « Il est fréquent de nos jours-il semble même s’agir d’un refrain de mettre en opposition 
dans la doctrine internationale un « ancien » et un « nouveau » droit international. 
 « L’ancien » est normalement associé à la souveraineté des Etats et au soi- disant système 
de Westphalie, tandis que le nouveau viserait à protéger des valeurs de l’humanité en tant 
que telles, ou de la « communauté internationale dans son ensemble »…l’une de ces 
conséquences serait la levée de l’immunité juridictionnelle… ». Carlo Focarelli, Immunité 
des Etats et jus cogens. La dynamique du droit international et la fonction du jus cogens 
dans le processus de changement de la règle sur l’immunité juridictionnelle des Etats 
étrangers, R.G.D.I.P, Tome 4, éd A.Pedone, Paris, 2008, p. 761. 
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أمر، ساعد أو شجع لتحضير أو تنفيذ إحدى الجرائم المنصوص عليها يكون كذلك 

  .)1(عرضة للمساءلة الجنائية، بالتالي يكون عرضة للعقاب على أفعاله المجرمة

 يمةمرتكب الجرلواعد القانون الدولي لا إشكال في قيام المسؤولية الجنائية ففي ق

  .بالتالي عدم إفلاته من العقاب أمر حتمي ،إذا كان شخصا عاديا لا يتمتع بأي ميزة

لكن الإشكال يثور بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الرسمية كرؤساء 

القادة العسكريون وغيرهم من الذين يتمتعون ، فون السامونالموظّ، الوزراء، الدول

لذلك . بقدر من المسؤولية، بغض النظر عن قدر تلك المسؤولية أو مدى حجمها

الذي يرمي  ،يصطدم مبدأ المسؤولية بمبدأ أقدم منه وهو مبدأ الحصانة القضائية الجنائية

  .لحماية الشخص من المساءلة الجنائية أمام المحاكم الجنائية الدولية

س في ظل قواعد القانون بموجب ما سبق، سنحاول التطرق إلى هذا المبدأ المكر

الدولي العام، كفرع أول، بعد ذلك سنتطرق إلى التطور التاريخي لمبدأ المسؤولية 

 .الجنائية الدولية وأساسه القانوني في فرع ثاني

 

انون الدولي المقصود بمبدأ الحصانة القضائية في ظل قواعد الق: الفرع الأول

  :العام

الحماية الممنوحة للشخص "بأنها " الحصانة"عرفت محكمة العدل الدولية 

المتمتع بها ضد أي عمل من أعمال السلطة التي تمارسها دولة أخرى غير الدولة 

بدورها و.  )2("ويمثلها، ومن شأن هذا العمل إعاقة تنفيذ وظائفه التي ينتمي إليها

حماية الشخص من كل إجراء قضائي لمتابعته جنائيا "الجنائية هي " الحصانة القضائية"

فهي مرتبطة بالوظيفة التي يمارسها الشخص والمتمثلة في الوظائف ، "في بلد أجنبي

  .3طابع الدولي وتمثيل دولته في الخارج والتي ينجر عن توليها قيام مسؤوليتهالذات 

                                                 
) و(إلى ) ا(اتها من من نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفصلت في فقر 27هو نفس ما نصت عليه المادة  1 -

  .كل صيغ الإشتراك من أجل ارتكاب الجرائم الدولية
(2) – CIJ, Affaire relative au mandat d’Arrêt du 11/04/2000 (République démocratique du 
Congo.c.Belgique) ,14/02/2002., Par. 54, in, www.icj-cij.org  
3-Pierre-Marie Dupuy, Crimes et immunités ou dans quelle mesure la nature des premiers 
empêche l’exercice des secondes, R.G.D.I.P, N° 02, Tome 103,1999, PP_ 289. 296. 
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من هم "ها، فإن مسألة تحديد إلا أنه رغم عدم وروده ضمن الطلبات للفصل في

لم تتطرق إليها المحكمة، بحيث تعرضت فقط لحصانة " الأشخاص المتمتعين بالحصانة

  .موضوع النّزاعب تقيداوزير الخارجية 

لكن باعتبار أن من يتولى مهمة تمثيل الدولة في الخارج يتمتع بها كل من رئيس 

ن ومختلف الوزراء، وغيرهم من الدولة ووزير الحكومة، الموظفون الدبلوماسيو

  .)1(مبدأ الحصانة يقع عليهمفالموظفين السامين في الدولة 

  :أ ـ الأساس القانوني للحصانة القضائية الجنائية

يتّفق بعض فقهاء القانون الدولي على أن مبدأ الحصانة القضائية كان غير 

هة الانتقادات الموجواضح قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية، فبالرغم من بعض 

وبصفة كاملة  في توضيح لهذا القرار، منهم من يرى بأنه كان له الفضل لأول مرة

         )2(.مسألة الحصانة القضائية خاصة التي يتمتع بها وزير الخارجية 

لذلك ستعتمد دراستنا لهذا المبدأ على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 

14/02/2002.  

طابع العرفي لمبدأ الحصانة القضائية الجنائية، رأت المحكمة في بالنسبة لل

بأنه من المعمول به في القانون الدولي بأن كل من الدبلوماسيين والقنصليين ) 51(الفقرة

                                                                                                                                                    
Christian Dominicé, Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale de 
l’ancien chef d’Etat, R.G.D.I.P, N° 02, Tome 103, 1999, pp. 297. 308. 
« Prérogatives reconnues aux agents diplomatiques et consulaires en vue de favoriser le 
libre exercice de leurs fonctions. ». Guillien Raymond et Vincent Jean, Lexique de termes 
juridiques, Dalloz, Paris, 1974, p. 183.  
(1) - Joe Verhoeven, Mandat d’arrêt international et statut du ministre, R.A.D.I, mai, 2002, 
p. 2, in, www.ridi. org/adi  
- Ghislaine Doucet, La responsabilité Pénale des dirigeants en escercice, R.A.D.I, 
janvier 2001, in, www.ridi.org/adi  

 :ـ من بين هؤلاء الفقهاء، نجد)  2(
- Joe Verhoeven, Mandat d’Arrêt… ,Op.Cit, p.1. 
- Jean Pierre Quéneudec, Un Arrêt de Principe : L’Arrêt de la CIJ du 14/02/2002, 
R.A.D.I, mai 2002, p. 2, in, www.ridi.org/adi 
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وكل الأشخاص المتمتعين بمراكز عليا في الدولة كرؤساء الدول ورؤساء الحكومة أو 

  )1(.ضائية مدنية وجنائيةوزراء الخارجية أنهم يتمتعون بحصانة ق

إذن فالحصانة القضائية تتعدى كونها أعمال مجاملة بين الدول لتكون قاعدة يتفق 

  )2(.المجتمع الدولي بالشعور بإلزاميتها

لم تتطرق الاتفاقيات الدولية للنص على مبدأ  ،إضافة إلى الطابع العرفي للمبدأ

جاءت ، بل أن نصوص كل اتفاقية بها الحصانة وبصفة شاملة لكل الأشخاص المتمتّعين

لحصانة إضافة إلى قلّة عدد الاتفاقيات التي تعالج مبدأ الحصانة، فاوظيفة معينة، لتعالج 

فاتفاقية ) 3(.أي اتفاقية دولية لم تنضمهاالتي يتمتع بها رئيس الدولة 

  .)4(تختص بالدبلوماسيين ةللعلاقات الدبلوماسي) 18/04/1961(فيينا

                                                 
(1) - « La cour observera tout d’abord qu’il est clairement établi en droit international que, 
de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang 
élevé dans l’Etat telles que le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des 
affaires étrangères jouissent dans les autres Etats d’immunités de juridiction tant civiles 
que pénales ». CIJ, Arrêt 14/02/2002,Op.Cit, Par. 51. 

يرون بأن المحكمة تطرقت إلى إبراز الطابع العرفي  ـ إلا أن هذه الفكرة انتقدت من قبل بعض الفقهاء الذين)   2(

للمبدأ دون سرد بعض التعاملات الدولية كأمثلة لتبيين من خلالها المحكمة على أي أساس استندت فيه للوصول إلى 

  :فكرة الطابع العرفي للمبدأ أنظر
Jean Pierre Quéneudec, Un Arrêt de principe…, Op.Cit., p. 2. 
(3)- «  Actuellement il n’existe aucune convention internationale permettant de démontrer 
clairement l’existence de l’immunité dont jouissent les chefs d’Etat. ». Sylvain Metille, 
L’immunité des chefs d’Etats aux xxi e siècle : Les conséquences de l’affaire du mandat 
d’Arrêt du 11/04/2000, Mémoire de licence rédigé sous la direction de Petros Mavroidis. 
Université de Newchate, Faculté de droit, avril 2003, p. 6, in, 
Sylvain metille @romandi.com,. 

  الدول في الاتفاقيات الدولية للإطلاع أكثر حول موضوع الأساس القانوني للحصانة القضائية الجنائية لرؤساء 

صام الياس، الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة : أنظر

تاريخ المناقشة  ،الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق بوخالفة

 .43. 30 ص ،  ص28/06/2008

صدوق حمزة، الحصانة الدبلوماسية الجزائية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 

 18/07/2009تاريخ المناقشة  ،في القانون، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق بوخالفة

  . 92. 10ص  ص
(4)- ONU, Convention de Vienne du 18 avril 1961, sur les relations diplomatiques, in, 
www.un.org. 
(L’Algérie à adhéré le14/04/1964 et entrée en vigueur le 14/05/1964). 
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حول البعثات الخاصة تحيل مادتها  )8/12/1969(ى اتفاقية نيويورك إضافة إل

العرفي عند منحها لكل من رئيس الدولة ووزير الخارجية وكل  القانون إلى )2/(21

ولة عند حصولهم على بعثة خاصة في دولة مستقبلة على الأشخاص السامون في الد

  .)1(ون الدوليكل الامتيازات والحصانات المتعارف عليها في القان

  :ب ـ  الاستثناءات الواردة على إطلاقية مبدأ الحصانة القضائية الجنائية

الحصانة لا تعني اللاّعقاب"ة مفادها أنأضافت المحكمة في قرارها عبارة هام "

« L’immunité ne signifie pas impunité ». وضعت استثناءا لمبدأ الحصانة  بحيث

 ،ي يتمتع به أصحاب الوظائف العليا في الدولة لا يعتبر مطلقامفاده أن هذا الامتياز الذ

  .)2(العقاب عن الجرائم التي ارتكبوها فرارهم منوأن حصانتهم لا تعني أبدا 

بينت محكمة العدل الدولية بأن الشخص المتمتع بالحصانة القضائية قد يتعرض 

  :للمتابعة القضائية في حالات أربع هي

ن أن يحاكم في دولته التي يمكنها أن تخضعه إلى المتابعة أن الشخص يمك: أولا

  .الداخلية والمحاكمة أمام المحاكم القضائية

                                                 
(1)- ONU. Conventions de New York du 8/12/1969 sur les missions spéciales, art 21(2), in, 
www.un.org 
(2)- « La cour souligne toutefois que l’immunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre 
quelque soit leur gravité, immunité de juridiction pénale et responsabilité pénale 
individuelle sont des concepts nettement distinct. Alors que l’immunité de juridiction revêt 
un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. ». CIJ, Arrêt, 
14/02/2002, Op.Cit, Par. 60. 
« Pas plus en droit international qu’en droit interne, immunité ne signifie impunité : Q’un 
ministre des affaires étrangères en exercice ne puisse pas être pénalement poursuivi devant 
et jugé par un tribunal étranger, n’implique aucunement qu’il ne soit pas punissable pour 
les infractions qu’il a commises. Il en résulte seulement qu’il doit l’être par un autre juge 
que celui devant lequel il est cité ou a un autre moment que celui qu’il l’à été. » 
Joe Verhoeven, Mandat d’Arrêt…, Op.Cit., p. 03. 
« De tels crimes constituent une exéption au principe selon lequel l’ex-chef d’Etat étranger 
bénéficie d’une immunité absolue en matière pénale. En effet, c’est le caractère à ce point 
attentatoire à la dignité humaine et aux valeurs juridiques de la société internationale qui 
justifie que son instigateur perde toute immunité et ceci malgré sa qualité officielle 
d’ancien représentant suprême d’un Etat étranger ». Anne Muxart, Immunité de l’ex chef 
d’Etat et compétence universelle : quelques réflexions à propos de l’affaire Pinochet, 
R.A.D.I, 19/121998, p. 5, in, www.ridi.org/adi  
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خارج الدولة التي ينتمي إليها الشخص، فالحصانة التي يتمتع بها يمكن أن : ثانيا

تتوقف فاعليتها في أي وقت كان إذا قررت دولته أن ترفع عنه الحصانة، فيمكن لدولة 

  .اخليةالدأمام محاكمها  هأن تحاكم أجنبية

عند انتهاء مهامه، الحصانة التي كان يتمتع بها الشخص تتوقف فاعليتها : ثالثا

بالتالي يمكن لأي دولة أجنبية أن تحاكمه عن الجرائم التي ارتكبها شرط تحقق  ،نهائيا

رطين أساسيين اختصاصها وفقا لقواعد القانون الدولي أمام محاكمها الداخلية بتوفر ش

  :مفادهما

  .ـ أن تختص بالمتابعة والمحاكمة وفقا لقواعد القانون الدولي

ـ أن تنظر في الأعمال التي ارتكبها الشخص أثناء أدائه لمهامه على أن تكون 

  . أي لا علاقة لها بالمهمة الموكلة له ،تلك الأعمال قد ارتكبت على أساس شخصي

تع بالحصانة سواء عند انتهاء مهامه أو أثناءها يمكن متابعة الشخص المتم: رابعا

أمام المحاكم الجنائية الدولية مثل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا 

  .ورواندا، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

هذه المحاكم لها اختصاص متابعة الأشخاص المتمتعين بالحصانة سواء عند 

  .)1(مهم أو أثناءهاانتهائهم من مها

  

تكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ضمن قواعد : الفرع الثاني

  :القانون الدولي

لم يكن القانون الدولي يتعامل مع الفرد كشخص من أشخاصه، لذا كانت فكرة 

لكن بعد أن عانت البشرية من . ترتيب المسؤولية الجنائية عليه أمرا غير مقبول دوليا

ويلات الحروب خاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية حينها اقترفت بحق البشرية 

أصبح من الضروري أن يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيق السلم ف ،أبشع الجرائم

 ،والأمن الدوليين وترتيب المسؤولية الجنائية على الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم

                                                 
(1)- CIJ , Arrêt, 14/02/2002, Op. Cit., Par. 61. 
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إشكالا هاما حول مدى اعتبار الفرد شخصا من أشخاص  وعلى إثر ذلك أثار الفقهاء

  .القانون الدولي

أن اعتبروا  فكرة وال هذه غم من اتجاه أصحاب الرأي التقليدي إلى نفيبالر

، وأن قواعد القانون الدولي يحجبها كيان الدولة ولا )1(الدول هي الأشخاص الوحيدة

لطة ى قواعد قانون داخلي عن طريق الستكون نافذة بحق الأفراد إلا بعد تحويلها إل

  .)2(التشريعية

إلا أن البعض منهم يرى أن القانون الدولي قد تطور في مجالات عديدة وأن 

الأفكار التقليدية قابلة للتغيير، فالفرد بالرغم من عدم اعتباره شخصا من أشخاص 

ومعاقبة الأشخاص  ابعةالقانون الدولي إلا أن وجود المحاكم الجنائية التي تعمل على مت

المرتكبين الجرائم الدولية، بدليل وجود المحاكم الدولية العسكرية والمحاكم الجنائية 

الدولية الاستثنائية والمؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كل هذه الأجهزة القضائية 

القانون وجودها يعتبر دليل لمنح الفرد وصف الشخص الدولي من قبل بعض فروع 

ففي مثل هذا الفرع من القانون يمكن الأخذ . الدولي على رأسها القانون الدولي الجنائي

  .)3(بفكرة أن الفرد شخصا دوليا وليس موضوعا إلى جانب الدول

باعتبار أن إرساء المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أمر مسلّم به في مختلف 

، وجب علينا تمييز هذه 4وقواعد القانون الدوليأنظمة المحاكم الجنائية الدولية 

                                                 
  :  أنظر 1967سنة " لوتس"أيدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي هذه الفكرة في قضية باخرة (1)

CPJI, Affaire du « LOTUS », Arrêt du 07/09/1927.  
  :الاتجاه التقليدي أنظر للإطلاع أكثر كل عن الأفكار التي جاء بها -) 2(

اس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، عب. د

  .179. 177، ص ص 2002
(3) Gaetano Marini, La responsabilité pénale individuelle devant les juridictions pénales 
internationales : aspects introductifs, commentaire publié dans : Emmanuela Fronza et 
Stéfano Manacorda, La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux  
Ad-hoc, Op.Cit, pp. 142. 145. 

ع للاطلاع على مختلف الجهود الدولية التي عملت على تكريس مبدأ المسؤولية الجناية الدولية وفي المقابل تراج - 4

خلفان كريم، نحو تراجع مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول وكبار . د: مبدأ الحصانة القضائية الجنائية انظر

  ).مقال غير منشور( المسؤولين في القانون الدولي، 
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المسؤولية عن مفهوم آخر وهو المسؤولية الدولية، كما يجب التطرق إلى الأساس 

  :القانوني لهذه المسؤولية كما يلي

  :أ ـ علاقة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد بالمسؤولية الدولية

الالتزامات المفروضة على أشخاص ترتبط قواعد المسؤولية الدولية بمجموع 

القانون الدولي، فمجرد خرق تلك الالتزامات ترتب مباشرة مسؤولية دولية لذلك فهي لا 

  .تفرض إلا على أشخاص القانون الدولي

ولية يعرالأثر المترتب "بأنّها ) عباس هاشم السعدي(فها الدكتور فالمسؤولية الد

رة بموجب لتزامات المقرللاي بتصرف مخالف على قيام أحد أشخاص القانون الدول

  ".قواعد ذلك القانون

وجوب : ويرى بأنه لترتيب المسؤولية الدولية يجب توفر شرطين أساسيين وهما

حصول خرق للالتزامات الدولية من قبل أحد أشخاص القانون الدولي، وبعد ذلك إسناد 

                                                    .)1(العمل غير المشروع إلى ذلك الشخص

فبعدما لاحظنا المكانة التي كان يشغلها الفرد في مجال القانون الدولي العام 

حيث أصبح من الممكن أن يتحمل الفرد التزامات مباشرة دون  ،والتطورات التي حدثت

فمجرد وساطة دولته التي ينتمي إليها، خاصة في بعض فروع القانون الدولي العام 

هذا الأمر أصبح مسلّما به . خرق الأفراد لتلك الالتزامات قامت مسؤوليتهم الفردية

  .دوليا

إضافة إلى أن الدولة كشخص معنوي لا يمكنها القيام بتصرفات إلا من خلال 

وفي حال كون الشخص المعني بالالتزام هو نفسه الذي  ،الأشخاص الذين يعملون فيها

  . لفرديةخرقه، تترتب مسؤوليته ا

وفي المقابل توجد مسؤولية دولية جماعية وهي المسؤولية التي تقوم في حال 

كما في مسؤولية التابع  ولؤالمستوافر علاقة قانونية بين مرتكب الجرم وبين الشخص 

                                                 
  .203عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية، مرجع سابق، ص . د )1( 
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ففي هذه الحالة يختلف شخص الالتزام عن  ،عن أعمال المتبوع في القانون المدني

  .شخص المسؤولية

مسؤولية دولية جماعية : ترتكبها الدولة تثير نمطين من المسؤولية فالجرائم التي

كون الجرائم ارتكبها أفراد لكن باسم الدولة، ومسؤولية دولية جنائية فردية تخص 

لذلك يمكن القول بأن المسؤولية الجنائية الدولية . 1هؤلاء الأفراد عند ارتكابهم للجرم

ية الجماعية، فثبوت الواحدة لا ينفي وجود الأخرى للأفراد تتماشى مع المسؤولية الدول

فبمجرد معاقبة الفرد عن الجريمة التي ارتكبها، لا يعفي الدولة عن التعويض الناجم 

  )2(.عن تلك الجريمة

تجدر بنا الإشارة إلى أن هاتين المسؤوليتين لا تحركان معا إلا في الجرائم 

تكبة من الأفراد بصفتهم الخاصة تحرك فقط المرتكبة باسم الدولة، أما الجرائم المر

 )3(" ...مسؤوليتهم الجنائية الدولية الفردية مثل جرائم القرصنة أو تزييف العملة

  :ب ـ التقنين الدولي لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية

أي إشارة إلى المسؤولية الجنائية  1907و 1899لم تتضمن اتفاقيتي لاهاي 

لكن هذه الفكرة كانت موجودة قبل ذلك بكثير، إذ أن اختصاص الدول  الدولية الفردية،

 1907بمعاقبة رعاياها ورعايا العدو على ما قد يرتكبونه من جرائم قد أصبح قبل عام 

بعهد طويل جزءا مقبولا من القانون العرفي بحيث لم ترى الدول المتعاقدة حاجة لتأكيده 

  .)4(صراحة في المعاهدات

                                                 
الذين يتبوؤون مركز القيادة السياسية والعسكرية، أمروا شن حرب عدوانية  لو افترضنا بأن أعضاء الدولة"ـ  ) 1(

على دولة ما، فإن هذا التصرف يوصفه القانون الدولي المعاصر بأنه جريمة دولية، عندها يوجه الجزاء إلى الدولة 

شخصية لأعضاء قيادة أو بمعنى آخر إلى شعب الدولة، فتنعقد هنا مسؤولية جماعية إضافة إلى مسؤولية جنائية 

. 202. 201 .ص عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية، مرجع سابق، ص. د ".الدولة السياسية والعسكرية

.214 .  

من إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت  29هذه الفكرة تظهر بجلاء في المادتين - )2( 

   .قية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحربمن إتفا 12الحرب والمادة 
  .215. عباس هاشم السعدي، المسؤولية الجنائية الفردية، مرجع سابق، ص. د -)  3( 
فريتس كالسهوقن وليزابيت تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب ، مدخل للقانون الدولي الإنساني، مرجع  -) 4( 

  .93. سابق، ص
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لمسؤولية بدأت كأول مرة بصورة إلزام الدول باتخاذ تدابير تشريعية لكن فكرة ا

لقمع انتهاكات معينة، كرست بعدها في اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 

  )1(.1906سنة 

بعدها تطورت هذه الفكرة شيئا فشيئا من خلال المعاهدات اللاّحقة، إلى غاية 

من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية المتض 1945أوت  8إبرام اتفاق لندن 

لنورمبرغ لمتابعة مجرمي الحرب الكبار الألمان، الذي نص صراحة في مواده لأول 

مرة قيام المسؤولية الجنائية الدولية الفردية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد السلام 

جنائية الدولية للأشخاص والجرائم ضد الإنسانية، كما أضاف مبدأ قيام المسؤولية ال

  .)2( المتمتعين بالمراكز السامية في الدولة

إلا أن الطابع الأحادي الجانب الذي يتميز به هذه الاتفاق يجعل من المستحسن 

 .ورود هذه المبادئ في اتفاقية دولية عامة

لتنص صراحة على قيام  1949بعد ذلك جاءت اتفاقيات جنيف الأربعة 

زت بين الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات أخرى ومي ،ة الدولية الفرديةالمسؤولية الجنائي

3أقل خطورة تعد.  

من الاتفاقيات  146و  129، 50، 49بالنسبة للانتهاكات الجسيمة نصت المواد 

تدابير تشريعية " الأربعةـ على هذا الترتيب ـ على ضرورة، اتخاذ كل دولة متعاقدة 

ة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف تكفل فرض عقوبات جزائية فعال

بملاحقة هؤلاء الأشخاص المتهمين "مع إلزام الدول  ،"مثل هذه الانتهاكات الجسيمة

أو أمروا باقترافها وتقديمهم إلى المحاكمة أيا كانت  ،باقترافهم للانتهاكات الجسيمة

كمتهم، مادامت تتوفر لدى مهم إلى طرف متعاقد لمحاتسلّ"كما يمكن لها أن، "جنسيتهم

  ."الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص
                                                 

(1 - ) Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en 
campagne, Genève, 6 juillet 1906.  

  .ـ المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نور مبرغ ) 2( 
3- Maurice Aubert, La question de l’ordre supérieur et la responsabilité des commandants 
dans le Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 08/06/1977,  
N° 770, R.I.C.R, mars – avril 1988, pp. 109. 126, in, www.icrc.org . 
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بأن هناك اعتراف عام  (Frits Kalshoven) فريتس كالسهوفن يرى الأستاذ

دون تحديد صفتهم سواء من حيث " أشخاص"أن إشارة هذه المواد إلى عبارة حيث 

 يعد ،ي ارتكبت فيه الانتهاكاتجنسيتهم أو جنسية ضحايا الانتهاكات أو المكان الذ

أي أنه للدول الحق في الفصل في الانتهاكات  ،إعمالا بمبدأ الولاية القضائية العالمية

  .)1(الجسيمة دون النظر إلى مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها

أحد الأفعال ": أما مفهوم الانتهاكات الجسيمة حسب الاتفاقيات الأربعة لجنيف هي

القتل العمد، : بالاتفاقياتقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية الية إذا االتّ

التعذيب، المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث 

آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو 

برره الضرورات الحربية وبطريقة غير الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا ت

  .)2("مشروعة وتعسفية

أما الانتهاكات الأخرى فهي جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام اتفاقيات 

والتي تلزم الدول على اتخاذ  ،جنيف والتي لا تدخل في عداد الانتهاكات الجسيمة

  .)3(التدابير اللازمة لوقف تلك الأفعال

  :فكرتين مفادهما (Kalshoven)أثار الأستاذ 

جرائم "ـ أنه لم يتم وصف الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات الأخرى بأنهما

، فحسب رأيه كان استبعاد ذلك المصطلح لأسباب سياسية تتعلق بموقف الكتلة "حرب

  .الشيوعية في ذلك الوقت تجاه معاملة أسرى الحرب الذين أدينوا كمجرمي حرب

أحكامها  ينص الاتفاقيات على إمكانية مقاضاة منتهك ـ الفكرة الثانية هي عدم

  .)4( أمام محاكم دولية رغم تجربة المحكمتين الدوليتين العسكريتين

                                                 
  .93. فريتس كالسهوقن وليزابيت تسغلفد، ضوابط تحكم خوض الحرب، المرجع السابق، ص -) 1( 
   .ـ على هذا الترتيب ـ من اتفاقيات جنيف الأربعة 147، 130، 51، 50: المواد -2

  .ـ على هذا الترتيب ـ من إتفاقيات جنيف الأربعة 146، 129، 50، 49: المواد - 3
  .94. ، ص، ضوابط تحكم خوض الحرب، المرجع السابقن وليزابيت ستغلفدفريتس كالسهوق  - 4
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 ،أمام عدم نص اتفاقيات جنيف على ضرورة المقاضاة الدولية لمنتهكي أحكامها

اكمة جاءت اتفاقية منع جريمة الإبادة لتنص صراحة في مادتها السادسة على إمكان مح

  .مرتكبي هذه الجريمة أمام محكمة جزاء دولية

بعدما تأكّدت فكرة المسؤولية الجنائية الدولية الفردية في اتفاقيات جنيف الأربعة، 

الفقرة الثانية من  86الإضافيان لإكمال هذه الفكرة بالنص في المادة  نجاء البروتوكولا

 النقص الوارد في اتفاقيات جنيف البروتوكول الأول على فكرة كان لها الفضل في سد

: الأربعة، مفادها قيام المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء عن أعمال مرؤوسيهم كما يلي

رؤساءه " البروتوكول"الملحق  ي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذافلا يع"

لديهم معلومات  من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال إذا علموا أو كانت

تتيح لهم في تلك الظروف أن يخلصوا إلى أنه كان يرتكب أو أنه في سبيله لارتكاب 

مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعه لمنع أو قمع 

  )1(".هذا الانتهاك

جنيف  تد في فكرة ثانية على أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقياكما أكّ

ليتمم فكرة الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في " جرائم حرب"ول تعد والبروتوك

  )2(.الاتفاقيات الأربعة

 

الشروط التي وضعتها محكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا لقيام : المطلب الثاني

  :المسؤولية الجنائية الدولية الفردية

ائية الدولية نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام المحكمة الجن

والفقرة الأولى من المادة السادسة من المحكمة الجنائية الدولية  ،ليوغوسلافيا سابقا

كل شخص خطّط، حث، أمر أو ساعد على ارتكاب جريمة من "على أن ) 3(لرواندا

الجرائم ـ المنصوص عليها في النظامين الأساسيين ـ يعتبر مسؤولا مسؤولية 

                                                 
  .من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 86/2م  - 1
  .من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 85/5م   -  2

  .لدولية الدائمةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا 25والمادة  - 3
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ضيف الفقرة الثانية لكلا المادتين السابعة والسادسة للنّظامين وت ".فردية على ذلك الجرم

 أن"فة الرهم سواء كان رئيس دولة أو حكومة أو موظف سامي لا سمية للمتّالص

  )1(".تمنعه من قيام مسؤوليته الجنائية ولا تعتبر سببا لتخفيف عقوبته

ائية الدولية من خلال هذه المادة قد لا تظهر كل شروط قيام المسؤولية الجن

الفردية، إلا أنه من خلال القرارات الصادرة عن المحكمتين يظهر لنا بجلاء وجود 

  :ثلاث عناصر نذكرها حسب الترتيب الزمني لصدور القرارات كما يلي

  

  :الحدوث الفعلي للجريمة الدولية: الفرع الأول

دية المنصوص مبدأ المسؤولية الجنائية الفر"بأن  (Akayesu) اكاياسو أكّد حكم

فمجرد  ،يشترط لقيامه وقوع الجريمة فعليا) 1فقرة (عليه في المادة السادسة

  )2(".المحاولة الفاشلة لا تثير المسؤولية الجنائية الفردية للفاعلين

) 1(6ذي وضح بأن المادة ال  (Semanza)سيمونزا عليها قرار أكّدنفس الفكرة  

  .)3(كليةلا تعاقب الأشخاص لارتكابهم مخالفات ش

لارتكاب جريمة " المحاولة"إلا أن هذه الفكرة يرد عليها استثناء واحد وهو حال 

الإبادة، فبالرغم من عدم حدوث الجريمة فعلا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية الدولية 

  .د المحاولةمجربللفرد 

                                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 27ـ المادة  1

2- « Le principe de la responsabilité pénale individuelle figurant à l’article 6(1) suppose 
que la planification ou la préparation du crime débouche effectivement sur sa commission 
(…) toute autre forme de Participation à un crime, et notamment celles figurant à l’article 
6(1) ne peut entraîner la responsabilité pénale de son auteur que si l’infraction à été 
effectivement réalisée ». TPIR, Le Procureur c/I.P.Akayesu, Jugement 2/09/1998, Op.Cit, 
Par. 473. 
(3 )- « Il résulte de l’article 6(1) qu’une infraction relevant de la compétence du tribunal ne 
peut engager la responsabilité pénale individuelle de l’auteur que pour autant que 
l’infraction ait été consommée. L’article 6 (1) ne réprime pas les infractions formelles ». 
TPIR, Le Procureur c/Laurent Semanza, Chambre de 1ere instance III, Jugement du 
15/05/2003, Op. Cit, Par. 378. 
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لا  الذي يعتبر بأن المحاولة الفاشلة (Akayesu)و اكاياس هذا ما أكد عليه حكم

  .)1(يؤخذ بها كأساس لقيام المسؤولية الجنائية الفردية إلا في حال جريمة الإبادة

  

  :مشاركة المتهم شخصيا في ارتكاب الجريمة عن قصد منه: الفرع الثاني

الصادر في  Kayishema- Ruzindana)( كاييشيما و روزيندانا نص قرار

ات مشاركة المتهم في إحدى على أنه بمجرد إثب (194)في فقرته ) 1999 /05 /21(

من نظامها الأساسي، وتوفر كل من الركن ) 1(6الحالات المنصوص عليها في المادة 

المادة المذكورة  إلىالمادي والمعنوي يمكن مباشرة إثارة مسؤولية الفرد الجنائية استنادا 

  .)2(آنفا

جنائية الفردية نت المحكمة أنه يشترط لقيام المسؤولية الوفي الفقرة الموالية، بي

  :إضافة شرط آخر ينقسم إلى شقين

  .الأول، يتمثل في إشراك المتهم في ارتكاب الفعل المجرم

الثاني، هو معرفة المتهم بأنه يشترك في ارتكاب فعل مجرم وهو ما يسمى 

  .)3(بالقصد

                                                 
1- « En effet le principe de la responsabilité pénale individuelle pour la tentative 
infructueuse de commettre un crime n’a été retenu que pour le crime de génocide ».TPIR, 
Le Procureur c/I.P.A kayesu, Jugement 02/09/98, Op.Cit, Par. 473 
« Toutefois, la Chambre note que l’article 2(3) du statut, relatif au crime de génocide, 
prévoit la possibilité pour le tribunal de juger notamment la tentative de génocide ».TPIR, 
Le Procureur c/G.A.N.Rutaganda, Jugement 6/12/1999, Op.Cit, Par. 34. 
2-« (…) dés lors que la preuve de la participation de l’accusé à l’un des modes énumérés à 
l’article 6(1) est rapporté, et que l’actus réus de la mens rea exigés sont établis, la 
responsabilité pénale de l’auteur peut être retenue en vertu des dispositions dudit Article. ». 
TPIR, Le Procureur c/Clément kayishema et Obed Ruzindana, Jugement 21/05/99, Op.Cit, 
Par. 197. 
3- « La chambre se rallie à la thèse du procureur selon laquelle une autre condition reposant 
sur deux élément doit être remplie pour que la responsabilité pénale individuelle de 
l’auteur puisse être établie sous l’empire de l’article 6(1). Il faut notamment que soit 
démontrée : 
I) La Participation au fait incriminé, c’est-à-dire que l’accusé doit avoir contribué 
Par sa conduite, à la commission d’un acte illégal et, II) 
II) qu’il ya eu connaissance ou intention, c'est-à-dire que l’auteur doit avoir 
conscient qu’il Participait à la commission d’un crime ».TPIR, Le Procureur c/C. 
Kayishema, et O. Ruzindana, Op.Cit, Par .198. 
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مباشر في ال تدخّلهالسلوك الذي انتهجه المتهم أدى إلى  يقصد بالاشتراك أن

  .)1(لمادي للجريمة أو كان له تأثير على ارتكابهاالوقوع ا

الحالات التي يشترك فيها المتهم بصفة مباشرة في ارتكاب الجريمة والحالات ف

الأخرى التي يكون له تأثير على حدوثها دون اشتراط وجوده الشخصي أثناء عملية 

  .2من نظامي المحكمتين ) 1( 6و) 1( 7نصت عليها المادتين  ارتكابها

ختلف حالات اشتراك المتهم في ارتكاب الجريمة حسب السلوك الذي ينتهجه، ت

منها الاشتراك المباشر ومنها اشتراكه غير المباشر أي عدم وجوده المادي في مسرح 

: من النظامين تتمثل هذه الحالات في) 1(6و )1(7فحسب نصي المادتين . الجريمة

ساعدة والتشجيع على التخطيط أو التخطيط، التحريض، الأمر، الارتكاب أو الم"

  ". التحضير أو التنفيذ

بملاحظة هذه الحالات نستنتج أن المسؤولية الجنائية الفردية قد تنجم في حال 

ارتكاب الشخص للفعل المجرم شخصيا، وقد تقوم مسؤوليته كذلك عن أعمال مجرمة 

  .3ارتكبها أشخاص آخرون

                                                 
1- « (…) il est bien établie que pour que l’accusé soit pénalement responsable, il faut que la 
preuve soit rapportée au delà de tout doute raisonnable que par son comportement, il à 
contribué à la commission du crime ou à eu un effet sur sa perpétration ». TPIR, Le 
Procureur c/C.Kayishema et O,Ruzindana, Op.Cit, Par .199.  
2 - « Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit présent sen le lieu du crime ou (…) qu’il ait 
directement contribué à la commission du crime pour être déclaré coupable. Autrement dit 
(…) la rôle de l’individu dans la commission de l’acte criminel peut ne pas être trangible, 
Il en est particulièrement ainsi lorsque l’accusé est inculpé d’avoir "aidé " ou "encourager " 
à commettre le crime »TPIR, Le Procureur c/C.kayishema et.O.Ruzindana, Op.Cit, Par. 
200. 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية  7/1 على الطابع العرفي للمادة السابعة» TADIC«أكد حكم 
  :ليوغوسلافيا سابقا انظر

TPIY, Le Procureur c/ Dusco Tadic Alias, Chambre d’appel, Arrêt du 07/05/1999 
  :على ما يلي 7/1تنص المادة 

« Quiconque à  planifié, incité a commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière 
aidé et encourager à planifié, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du 
présent statut est individuellement responsable dudit crime ». 
3- TPIY, Le Procureur c/Dusko Tadic, Jugement 7/05/1997, Op.Cit, Par. 670. 692. 
« (…) une personne peut être tenue responsable au sens de l’article 7 (1) pour avoir 
contribué à la perpétration du crime, sans pour autant avoir elle méme accompli l’acte 
délictueux. ».TPIY, Le Procureur c/Zlatko Aleksovski, Chambre de 1ere instance, 
Jugement du 25/06 /1999, Par. 59, in, www.icty.org  
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للحالات السابقة يجب أن يكون  لكن مهما كانت صورة اشتراك المتهم وفقا

1م أو لارتكابهاشتراكه ذي أثر جوهري وهام لتحضير الفعل المجر. 

 :(La planification): أ ـ التخطيط

 ،يقصد به برمجة وقوع جريمة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص     

  .)2(يكون ذلك في مرحلة التحضير وليس التنفيذ

جوهري على ارتكاب الجريمة ويعتبر  يجب أن يكون هذا التخطيط ذي أثر

  .)3(الشخص مسؤولا على هذا الفعل حتى لو قام بتنفيذ الجريمة أشخاص آخرون غيره

  :(instigation/incitation): ب ـ التحريض

اكاياسوة ح القرار الصادر عن غرفة الاستئناف لقضيصح(Akayesu)   الفكرة

 "تحريض"، عندما بينت بأن مصطلحالتي وضعتها غرفة الدرجة الأولى لنفس القضية

يعني بأن يتم بطريقة علنية ومباشرة، وهو ما نفته وصححته ) 1( 6الواردة في المادة 

غرفة الاستئناف بنصها على أن عملية التحريض لا يشترط فيها أن تتم بطريقة علنية 

  .)4(ومباشرة

                                                                                                                                                    
« Pour la chambre, outre la responsabilité que l’accusé encourt en tant qu’auteur matériel, 
sa responsabilité pénale individuelle peut aussi être engagée pour des actes criminels 
commis Par des tiers, si Par exemple, l’accusé à planifié les dits actes, a incité à les 
commettre, les a ordonnés, ou encore s’il a aidé et encouragé autrui à les commettre. ». 
TPIR, Le Procureur c/Geoge Anderson Rutaganda, Jugement 06/12/1999, Op.Cit, Par. 35. 
Voir aussi :TPiR, Le Procureur.C/Alfred Musema, Jugement 27/01/2000, Op.Cit, Par .117 
H.R.W, Genocide, war crimes and crimes against Humanity : Topical digests of the case 
law of the international criminal tribunal for Rwanda and the international criminal tribunal 
for the former Yugoslavia, New York, 2004, p. 62 
(Voir la version en Français sur la partie concernant uniquement les décisions du tribunal 
de Rwanda), in, www.humanrightswatch.com 
1 - « (…) ce qui est indéniable, c’est que la contribution à l’acte criminel doit être 
substantielle (…) ».TPIR, Le Procureur c/ C.Kayishema, O.Ruzindana, Jugement 
21/05/1999, Par. 199. 
« Pour satisfaire aux exigences de l’article 6(1), il faut que la participation de l’intéressé ait 
contribué de façon substantielle à la perpétration du crime ou qu’elle ait eu un effet 
important sur sa commission ». TPIR, Le Procureur c/Laurent Semanza, Jugement 
15/05/2003, Op.Cit, Par. 379. 
2- TPIR, Le Procureur c/ J.P.Akayesu, Jugement du 02/09/1998, Op. Cit, Par. 480  
3- TPIR, Le Procureur c/ Ignace Bagilishema, Jugement du 07/06/2001, Op. Cit, Par. 30  
4- TPIR, Le Procureur c/ J.P.Akayesu, Arrêt du 01/06/2001, Op.Cit, Par. 474. 483.  
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ي للجريمة كما يشترط أن توجد علاقة سببية بين عملية التحريض والفعل الماد

  .)1(وهو أمر يتوجب إثباته

  :(Ordre)ج ـ الأمر

تفترض حالة توجيه أمر من شخص إلى آخر وجود علاقة تبعية بين الآمر 

أي أن الشخص يستغل مركز السلطة الذي يشغله في توجيه أمر لتابعه من  ،والمنفّذ

مة يثير أجل تنفيذ الفعل المادي للجريمة، فمجرد توجيه الأمر على ارتكاب الجري

  .)2(المسؤولية الجنائية الفردية للآمر

  :(Commettre)د ـ الارتكاب 

يقصد بارتكاب الجريمة الاشتراك المباشر والشخصي للمتهم في ارتكاب الركن 

 القيام امتناع المتهم عن بمجرد ترتكب الجريمةيمكن أن  كما  ،3المادي للجريمة

  .4واجبهب

  :(L’aide et l’encouragement):هـ ـ المساعدة والتشجيع 

تحيل كلمتي المساعدة والتشجيع إلى كل فعل يقصد به مساندة مرتكبي الجريمة، 

هذا الفعل قد يكون مادي أو تصريحات شفوية أو حتى التواجد قبل وأثناء مسرح 

  .الجريمة

باعتبار أن  ،إلا أن كلا هذين المصطلحين لا يعتبران مرادفين لبعضهما البعض

التسبب في  هي النصح أو" التشجيع"أما  ،عم المقدم لشخص ماالدهي  "المساعدة"

  )5(.ارتكاب الجريمة

                                                 
1- « L’existence d’une relation causale entre l’incitation et l’actus reus du crime doit être 
prouvée. ». TPIR, Le Procureur c/ Ignace Bagilishema, Jugement du 07/06/2001, Op. Cit, 
Par. 30 
2- TPIR, Le Procureur c/ J.P.Akayesu, Jugement du 02/09/1998, Op. Cit, Par. 483 
3- TPIR, Le Procureur c/ Laurent Semanza, Jugement du 15/05/2003, Op. Cit, Par. 383.  
4- TPIR, Le Procureur c/ G.A.N.Rutaganda, Jugement du 06/12/1999, Op.Cit, Par. 41.  
5- « Les vocables ‘aider’ et ‘ encourager’ renvoient à des concepts juridiques distincts : 
‘ Aider’ c’est apporter son soutien à quelqu’un. ‘ Encourager’ c’est favoriser, conseiller ou 
provoquer la perpétration d’un crime. » TPIR, Le Procureur c/ Laurent Semanza, Jugement 
du 15/05/2003, Op.Cit, Par. 384. 385. 
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ولا يشترط لقيام المسؤولية الجنائية للشخص أن يجمع كل من المساعدة 

كما لا  ،)1(المساعدة وحدها ليفي بالغرض وأوالتشجيع معا، فيكفي التشجيع وحده 

  .)2(تم قبل ذلكيشترط أن يتم أثناء ارتكاب الجريمة فقد ي

أما العنصر الثالث هو العنصر المعنوي، بحيث يشترط في المتهم في أي حالة 

من ) 1(6و ) 1(7من حالات اشتراكه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 

نه على علم بأركانها أ، و3النظامين أن يكون على علم بأنه يشترك في ارتكاب جريمة

لكن لا يشترط أن تكون نيته هي نفس نية هذا الفاعل  .الأساسية وبنية الفاعل الأصلي

 .)4(الأصلي

  

اهتمام محكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا بالمسؤولية الجنائية : المطلب الثالث

ولية للرئيس التدرجي وتجسيدها عملياالد:  

كمبدأ عام تقوم المسؤولية الجنائية الدولية أساسا على أفعال ارتكبت شخصيا، 

يوجد ما يمنع قيام هذه المسؤولية على أشخاص بسبب أفعال ارتكبها أشخاص لكن لا 

 جيتسمى بالمسؤولية الجنائية الدولية للرئيس التدر، 5آخرون يوجدون تحت رقابتهم

(La responsabilité du supérieur hiérarchique).  

وليتين ين للمحكمتين الجنائيتين الديوهو مبدأ ظهر في نصوص النظامين الأساس

ليوغوسلافيا سابقا ورواندا في كل من الفقرة الثالثة من المادتين السابعة والسادسة ـ 

                                                 
1 - TPIR, Le Procureur c/ J.P.Akayesu, Jugement du 02/09/1998, Op. Cit, Par. 484. 
2 - TPIR, Le Procureur c/ Ignace Bagilishema, Jugement du 07/06/2001, Op.Cit, Par. 33. 
3 - TPIR, Le Procureur c/ C.Kayishema et O.Ruzindana, Jugement du 21/05/1999, Op.Cit, 
Par. 198. 
4 - « Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit habilité Par la méme mens rea que l’auteur 
principal de l’infraction. Il doit toutefois avoir connaissance des éléments essentiels du 
crime commis Par l’auteur principal, y compris de l’intention qui animait ce dernier » 
TPIR, Le Procureur c/ Laurent Semanza, Jugement du 15/05/2003, Op.Cit, Par. 388. 
5 - Nasser Zakr, La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les tribunaux pénaux 
internationaux, Revue Internationale de Droit Pénal, Volume 73, (S.A.E.), P. 59. 

 ،الفكر الجامعي، الاسكندرية رعبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دا.د

  . 163. 152. ص ص، 2006
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إذا ارتكبت إحدى الأفعال المنصوص  " على هذا الترتيب ـ والتي نصتا على ما يلي

من طرف المرؤوس،  )من نظام رواندا 4إلى  2أو من  (5إلى  2عليها في المواد من 

وليته الجنائية إذا علم أو كان لديه أسباب ليعلم بأن رئيسه من مسؤ يلا تعف

المرؤوس يتهيأ لارتكاب ذلك الفعل، أو أنه قد ارتكبه وأن الرئيس لم يتخذ الإجراءات 

  ).الفرع الأول() 1("اللازمة لمنع حدوث ذلك الفعل أو معاقبة الفاعلين

يعفيه ذلك  لا هوفي المقابل، إذا ارتكب شخص جريمة تنفيذا لأمر من قبل رئيس

يمكن اعتباره كظرف مخفف أو منقص للعقوبة، هذا ما  نمن قيام مسؤوليته الجنائية لك

 .الذكر وهو ما سنراه في الفرع الثاني يأضافته الفقرة الرابعة من المادتين السالفت

  

الشروط التي وضعتها المحكمتين لقيام المسؤولية الجنائية : الفرع الأول

ولية للرجيئيس التدالدر:  

فقت القرارات الصادرة عن محكمتي يوغوسلافيا ورواندا على ضرورة توافر اتّ

  :ثلاث شروط لقيام المسؤولية الجنائية الدولية للرئيس، وهي

ة على المرؤوسـ وجود علاقة تبعية ورقابة فعلي،  

  ،"العلم"ـ توفر العنصر المعنوي المتمثل في 

  .زمة للمنع أو العقابللاّاـ امتناع الرئيس عن اتخاذ الإجراءات 

 المسؤولية  من كل شخص يتمتع برتبة رئيس قد تثار بشأنه نوعينكما أن

  :الجنائية بحسب التصرف الذي سلكه كما يلي

                                                 
1 -«  Le fait que l’un quelconque des actes visés au articles 2 à 5 (2 à 4 selon l’article 6(3) 
S.T.tpir) du présent statut à été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de 
sa responsabilité pénal s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné 
s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures 
nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les 
auteurs ». Article 7(3) et 6(3) du S.T.tpiy et S.T.tpir -respectivement- 
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إذا صدرت من طرف الرئيس أفعالا إيجابية كالأوامر مثلا لتنفيذ جريمة معينة، 

التي  وهي لمباشرة للرئيسيها القضاء اليوغوسلافي بالمسؤولية افهذه المسؤولية يسم

  .)1(تقوم على أساس الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظامها الأساسي

ض أو سلك إحدى التصرفات المنصوص عليها في الفقرة فكل رئيس أمر أو حر

  .على أساسها هالأولى من المادة السابعة، تقوم مسؤوليت

لهذه الفكرة مفادها أن  غير أن قضاء محكمة رواندا اتجه وجهة أخرى مغايرة

المسؤولية الجنائية الدولية للرئيس مهما كان نوعها تقوم على أساس الفقرة الثالثة من 

المادة السادسة من النظام الأساسي حتى ولو سلك تصرفات تدخل ضمن الفقرة الأولى 

  . 2من نفس المادة

ئيس على أساس وأضاف في الفقرة الموالية بأنه لإثارة المسؤولية الجنائية للر

ر إثبات الالتزام يجب أن يتوفر على التزام بتصرف وفي حال ما تعذّ) 3(6 المادة

) 1(6بالتصرف الواقع على الرئيس يتم إثارة مسؤولية جنائية فردية على أساس المادة 

  .3بسبب الاشتراك في حالة من الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة

                                                 
1 -« (…) cette responsabilité pénale peut découler soit d’actes positifs du supérieur (on 
Parle alors, Parfois de " responsabilité directe du supérieur hiérarchique" (…) ». TPIY, Le 
Procureur c/ Zejnil Delalic et consors, Jugement du 16/11/1998, Op.Cit, Par. 333.  
2 -« La chambre se doit, en conséquence d’apprécier en vertu de l’article 6(3) la 
responsabilité de l’ensemble des personnes qui ont effectivement exercé sur d’autres 
personnes un contrôle de jure ou de facto (…) le fait de rapporter la preuve que l’accusé 
était le supérieure de jure ou de facto et que, c’est pour donner effet a ses ordres que les  
atrocités ont été commises, suffit pour établir sa responsabilité en tant que supérieur 
hiérarchique, au dela de tout doute raisonnable, que l’accusé avait ordonné la commission 
des atrocités alléguées, la question de savoir s’il avait tenté de les en empêcher cesse de se 
poser et celle qui consiste à déterminer s’il avait éventuellement tenté d’en punir les 
auteurs devient sans interet ». TPIR, Le Procureur c/ C.Kayishema et O.Ruzindana, 
jugement du 21/05/1999, Op.Cit, Par. 222. 223. 
Voir : Hérvé Ascencio et Rafaelle Maison, L’activité des tribunaux pénaux…Op.Cit, pp. 
505. 506. 
3- « La responsabilité individuelle de telles personnes sous l’empire de l’article 6(1) du 
statut est engagée ici, non pas à raison de l’obligation d’agir, mais plutôt de 
l’encouragement et de la caution que les auteurs du crime pourraient déduire du fait qu’ils 
n’aient pas agi en la circonstance »..TPIR, Le Procureur c/C.Kayishema et O.Ruzindana, 
jugement du 21/05/99, Op.Cit, Par. 202. 
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وسلافي بأنه من غير المعقول أن يسأل الرئيس وهو ما أكد عليه القضاء اليوغ

ارتكاب جريمة وفي نفس الوقت يسأل على  ىض أو أمر علط أو حرجنائيا لأنه خطّ

ن القرار بأن الامتناع عن أساس أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمنع أو العقاب، وبي

جنائية وفقا ال ةمعاقبة الأشخاص المرتكبين للجرائم الذي يؤدي لقيام المسؤولي

قد يشمل الشروط المادية والمعنوية المؤسسة للمسؤولية الجنائية للرئيس ) 3(7للمادة

  )1(.)1(7وفقا للمادة

الطابع الخاص للمسؤولية الجنائية للرئيس والمتمثل في أنها لا على هذا ما يؤكد 

نع أو تثار إلا في حال وجود التزام بالتصرف وأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة للم

الجنائية غير المباشرة  ةبالمسؤولي"العقاب وهو ما يطلق عليه القضاء اليوغوسلافي 

  ". المسؤولة الجنائية للرئيس"الذي درج على استعمال عبارة " للرئيس

أما المسؤولية المباشرة للرئيس هي التي تقوم على أساس الفقرة الأولى من 

  )2(.لك الأفعال المجرمةالمادة السابعة عندما يأمر أو يحرض على ت

  :أ ـ وجود علاقة تبعية

                                                 
1- « Il serait illogique de tenir un commandant pour pénalement responsable d’avoir 
planifié instigué ou ordonné la perpétration de crimes et, simultanément de lui reprocher de 
ne pas les avoir empêchés ou sanctionnée…l’omission de punir des crimes passés qui 
engage la responsabilité du commandant au titre de l’article7 (3) peut, sous réserve, que 
soient remplies les conditions d’élément moral et matériel, engager la responsabilité du 
commandant au titre de l’article 7(1) du statut (…) ». TPIY, Le Procureur c/Tihomir 
Blaskic, Chambre de 1ere instance, Jugement rendu le 3/03/2000, Op.Cit, Par. 337. 
2 -« (…) cette responsabilité pénale peut découler soit d’acte positifs du supérieur (on Parle 
alors, Parfois, de " responsabilité directe du supérieur hiérarchique") soit d’omissions 
coupables (on parle dans ce cas de" responsabilité indirecte du supérieur hiérarchique ")ou 
de "responsabilité du supérieur hiérarchique au sens strict ").Ainsi, un supérieur 
hiérarchique peut être tenu pénalement responsable non seulement pour avoir ordonné, 
provoqué ou planifié des actes criminels qui ont été accomplis Par ses subordonnés, mais 
aussi pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir ou sanctionner les 
agissements délictueux de ses subordonnés. ». TPIY, Le Procureur c/Zejnil Delalic et 
consors, Jugement 16/11/98,Op.Cit, Par.333. 
Voir : Gaetano Carlizzi, L’hypothése spéciale de responsabilité du supérieur hiérarchique 
dans le statut du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, article publié dans : La 
justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux adhoc, Emmanuela Fronza et 
Stéfano Manacorda (S/D), Op.Cit, p. 149. 
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الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية  (Blaskic) بلاسكيتش أكّد قرار 

ليوغوسلافيا بأن الشرط الأول لقيام المسؤولية الجنائية للرئيس هو علاقة التبعية أي 

  .)1(وجود علاقة بين الرئيس والمرؤوس

لأن هناك من يخص بها فئة  ،أمرا بالغ الأهميةمفهوم الرئيس يعد  فتوضيحلذلك 

معينة فقط من الأشخاص هم العسكريون وهناك من يوسع في ذلك ليشمل حتى 

  .)2(المدنيين

أمام هذا النقاش درج الفقه على أن يعتبر بأن مفهوم الرئيس يجب أن يؤخذ من 

رئاسية على كل من يمارس سلطة "، فيعرفه على أنه )3(زاوية القدرة على الرقابة

شخص ما، بمختلف وسائل المنع أو العقاب التي يوقعها على مرؤوسه، ولا يشترط 

أن تكون هذه السلطة مصدرها القانون أي سلطة قانونية، بل يمكن أن تكون سلطة 

  )4(."فعلية فقط

فالسلطة التي يتمتع بها الرئيس لا يشترط أن تكون رسمية أي أن يكون أساس 

تقاس بمدى التمتع الفعلي في ممارسة هذه السلطة عن طريق  وجودها القانون، بل

، )(Delalicديلاليتش  الرقابة الفعلية على أفعال المرؤوس هذا ما أكد عليه قرار

وأضاف بأن الصفة الرسمية للقائد لا تعتبر كشرط من شروط قيام المسؤولية الجنائية 

الفعلية لوظائف القائد من  المسؤولية يمكن أن تقوم نتيجة للممارسة للرئيس، فهذه

  .)5(شخص لم يكن يتمتع بتلك الصفة الرسمية

                                                 
1- TPIY, Le Procureur c/Tihomir Blaskic, Chambre de 1ere instance, Jugement rendu le 
3/03/2000, Op.Cit, Par. 294. 
TPIY, Le Procureur c/Dario kordic et Mario Cerkez, Chambre de 1ere instance, Jugement 
rendu le 26/02/2001, Par. 401, in, www.icty.org. 
2- Gaetano Carlizzi, L’hypothése spéciale …, Op.Cit, p. 154. 155 
3-  Nasser Zakr, La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les tribunaux pénaux 
internationaux…, Op.Cit, p. 63. 
4- « Le supérieur est celui qui exerce un commandement méme de fait (c'est-à-dire non pris 
sur la base d’une disposition législative) à savoir celui qui peut contrôler le subordonné en 
tant que titulaire d’un ensemble de pouvoirs préventifs et punitifs qu’il peut exercer à son 
encontre. ». Gaetano Carlizzi, L’hypothése spéciale …, Op.Cit, p. 155.  
5-« L’escistence d’un tel pouvoir ne peut s’inclure du seul titre officiel, le facteur 
déterminant est la possession ou non d’un réel pouvoir de contrôle sur les agissements des 
subordonnés. Ainsi le titre officiel de commandant ne saurait être considéré comme une 
condition préalable et nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité du supérieur 
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تتمثل الممارسة الفعلية لوظائف القائد في تسليط الرقابة الفعلية على أعمال 

والرقابة الفعلية هي القدرة على منع المرؤوس من ارتكاب الجريمة أو  ،المرؤوس

  .)1(عقابه على ارتكابها

فقط القادة العسكريون بل تشمل حتى  لرئيس لا تخصوالمسؤولية الجنائية ل

هذه  " ن، هذا ما أكد عليه قضاء محكمة يوغوسلافيا في قرارها بأنين المدنييالمسؤول

المسؤولية لا يمكن حصرها في القادة العسكريين، بل أن عبارة 

ام المستعملة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من النظ « supérieur » "رئيس"

الأساسي إضافة إلى وجودها بجانب الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص على 

يعتبر تأكيدا على أنه  ،امونفون السقيام مسؤولية رؤساء الدول أو الحكومة أو الموظّ

إلى جانب مسؤولية القادة العسكريين قد تقوم مسؤولية الموظفون السياسيون 

  )2(".مدنيون المتمتعون بالسلطةالسامون أو غيرهم من الرؤساء ال

ب ـ علم الرئيس أو توفر الأسباب التي تمكّنه من العلم بارتكاب الجريمة أو 

  :على وشك ارتكابها

                                                                                                                                                    
hiérarchique..., celle-ci pouvant découler de l’exercice de fait comme en droit des fonctions 
de commandant ». TPIY, Le Procureur c/Zejnil Delalic, Jugement 16/11/1998, Op.Cit, Par. 
370. 
1 - « Il faut que le supérieur contrôle effectivement les personnes qui violent le droit 
international humanitaire, autrement dit qu’il ait la capacité matérielle de prévenir et de 
sanctionner ces violations.Etant entendu qu’il peut s’agir aussi bien d’un pouvoir de facto 
que d’un pouvoir de jure… ». TPIY, Le Procureur c/Zejnil Delalic et consorts, Jugement 
16/11/98, Op.Cit, Par. 378. 
TPIR, Le Procureur c/C.Kayishema et O.Ruzindana, Jugement 21/05/1999, Op.Cit, Par. 
229. 231. 
2 - « (…) rien ne vient expressément limiter la portée de ce type de responsabilité aux chefs 
militaires ou aux situations apparues sous un commandement militaire (…) le principe de 
responsabilité du supérieur s’étend Par delà les chefs militaires aux hauts responsables 
politiques et autres supérieurs civils investis d’une autorité. » Le Procureur c/Zejnil Delalic 
et consorts, Jugement 16/11/98, Par. 356 

  :للإطّلاع أكثر عن مسؤولية الرئيس المدني ومسؤولية القائد العسكري انظر
Nasser Zakr, La responsabilité du supérieur hiérarchique devant les tribunaux pénaux 
internationaux…, Op.Cit, pp.  69 . 76. 
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الصادر عن محكمة يوغوسلافيا سابقا الشرط  (Blaskic) بلاسكيتش حسب قرار

جميع الأسباب  الثاني لقيام المسؤولية الجنائية للرئيس هي أنه كان يعلم أو أنه كان يملك

  .)1(المؤدية به للعلم بأن جريمة قد ارتكبت أو أنها سترتكب من طرف المرؤوس

الصادر عن محكمة يوغوسلافيا سابقا بأنه تختلف  (Delalic)ديلاليتش  بين قرار

القرائن لإثبات أن الرئيس كان على علم حقيقي بأن المرؤوس على وشك ارتكاب 

قرائن المباشرة لإثبات العلم اليقيني للرئيس قد تختلف فال. جريمة أو أنه قد ارتكبها

فالأفضل هو  ،ولا يوجد قاعدة عامة تحصرها جميعا حسب الحالة من متهم إلى آخر

  .)2(استنباطها من ظروف الحال حسب كل متهم

أضاف القرار بأنه في حال غياب تلك القرائن يؤخذ حينها بالقرائن غير المباشرة 

فقام بتعداد بعض منها يمكن  ، جريمة الأدلة الظرفية حسب كل من التي يتم استيفاؤها

عدد ونوع الأعمال غير المشروعة أو الفترة التي ارتكبت فيها، : أن نذكر منها

  .3والوسائل المستعملة لتحقيقها وغيرها

أما في حال نفي الرئيس علمه بالأسباب التي تؤدي به إلى المعرفة، يؤخذ بفكرة 

كل الأحوال ملزم بمراقبة مرؤوسيه فمسؤوليته الجنائية تقوم في حال أن الرئيس في 

  .4إثبات  أنه لم يبذل عناية بمراقبة ومتابعة أفعال مرؤوسيه

  :جـ ـ عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة من قبل الرئيس

                                                 
1 - TPIY, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Jugement 03/03/2000, Par. 294. 
2 - « (…) cette affaire ne permet pas de conclure (…) à l’existence d’une règle plus 
générale en matière de présemption (…) La question de la connaissance des supérieurs 
devait être tranchée au égard aux éléments de preuve se rapportant à chacun des accusés ». 
TPIY, Le Procureur c/Zejnil Delalic et consorts, Jugement 16/11/98, Op.Cit, Par. 386. 
3- « (…) en l’absence de preuves directes on ne saurait présumer que le supérieur avait 
connaissance des infractions commises Par ses subordonnés et qu’il faut l’établir à l’aide 
de preuves circonstancielles (…) La chambre peut prendre en compte les divers indices à 
savoir : 
a)le nombre d’actes illégaux 
b) le type d’actes illégaux (…) ». TPIY, Le Procureur c/Zejnil Delalic et consorts, 
Jugement 16/11/98, Op.Cit, Par. 385. 386  
4- TPIY, Le Procureur c/Zejnil Delalic et consorts, Jugement 16/11/98, Op.Cit, Par. 387. 
388. 
Stéphane Bourgon, La doctrine de la responsabilité du commandement et la notion de lien 
de subordination devant le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Revue 
Québécoise du droit international, 2007, p. 104. 105. 
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تتمثل الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الرئيس في وسائل المنع من 

إن كانت على وشك الحدوث، أو العقاب على ارتكابها في حال علمه  ارتكاب الجريمة

الإلتزام بالمنع يبدأ من علم الرئيس أو امتلاكه للأسباب التي تؤدي به إلى . المتأخر

 من ءاستنتاج أن الجريمة على وشك الوقوع، أما الالتزام بالعقاب يبدأ من الانتها

عقاب يبقى مرتبط بالشرط الأول المتمثل في ارتكاب الجريمة، وشرط الالتزام بالمنع وال

  )1( .وجود علاقة تبعية ومدى إمكانية الرئيس من مراقبة أعمال المرؤوس

أي أن الرئيس قد تقوم مسؤوليته فقط بالنسبة للإجراءات التي يمكنه أن يتخذها 

عن الإجراءات التي تخرج عن مجال  لفي إطار رقابته على أعمال مرؤوسيه ولا يسأ

 )2(.ه واستطاعته للقيام بهاقدرت

 

توصل القضاء الجنائي الدولي اليوغوسلافي لمقاضاة الرئيس : الثاني الفرع

  :)سلوبودان ميلوزيفتش(السابق 

عبارة  هيبالرغم من أن جميع الأحكام والقرارات التي استشهدنا بها في بحثنا 

رورة الإشهاد بتلك باعتبار أن موضوع هذا البحث يتلازم مع ض ،عن تطبيقات عملية

الأحكام والقرارات، الصادرة عن المحكمتين سواء ليوغوسلافيا سابقا أو رواندا لمختلف 

المتهمين، خاصة وأنه في الجزء المتعلق بالمسؤولية الجنائية الدولية للرئيس تم الإشهاد 

تدرجي كلّ حسب  منصب رئيسفيه بقرارات مختلفة ضد متهمين كانوا يشغلون 

يشغل منصب مدير  كانZlatko Aleksovski" " زلاتكو اليكسوفسكي مثلادرجته، 

 ديلاليتشيشغل منصب عمدة، و " jean Paul Akayesu " جون بول اكاياسو سجن،

 " Delalic " الذي كان قائدا عسكريا للمجموعة الأولى في القوات البوسنية المسلمة .

  .التطرق إليه ة لما تمهذه القرارات في حد ذاتها عبارة عن تطبيقات عملي

إلا أننا عمدنا تخصيص هذا الفرع للحديث عن المسؤولية الجنائية الدولية      

باعتبارها أهم قضية طرحت على " سلوبودان ميلوزيفتش" للرئيس اليوغوسلافي السابق

                                                 
1 - TPIR, Le Procureur c/ Jgnace Bagilishema, Jugement 7/06/2001, Op, Cit, P 47-50  
Stéphane Bourgon, La doctrine de…., Op, Cit, p. 105. 106. 
2 - TPIY, Le Procureur c/Zejnil Delalic et consorts, Jugement 16/11/98, Op.Cit, Par. 395. 
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، نظرا لشخص المتهم وأمام محكمة يوغوسلافيا سابقا تالقضاء الجنائي الدولي المؤقّ

ان يشغل منصب رئيس أثناء محاكمته ولا يزال يمارس مهامه الرئاسية بصفة الذي ك

سابقة قضائية بعد الاتهام الموجه للإمبراطور تعد ، هذا ما يجعل هذه المحاكمة 1ةرسمي

إلا أن فراره من العقاب وامتناع هولندا من تسليمه  (Guillaume II)"غليوم الثاني"

  )2( .وهي العقابأنهى الموضوع دون الوصول لنتيجة 

  :أ ـ التهم المسندة لسلوبودان ميلوزيفتش

وهي جرائم  عن ثلاث جرائمتهم ثلاثة " سلوبودان ميلوزيفتش"نسبت إلى  

  .الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة عن طريق ثلاث محاضر

أين اتهم هو وأربع آخرين  24/05/1999قدم محضر الإتهام الأول ضده يوم 

تهم عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم كوسوفو بين سنتي بمسؤولي

  .1999و  1998

قدم للمحكمة محضر اتهام ثان يتعلق بجريمتي الحرب  2001أكتوبر  8وفي 

 .1995و  1991وضد الإنسانية المرتكبة في كرواتيا بين فترتي

بادة والجرائم ضد قدم محضر ثالث يتعلق بجريمة الإ 2001نوفمبر  22أما في 

 ت، شمل1995و 1992الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في البوسنة والهرسك بين 

  .هتهمة ضد 66على  المحاضر الثلاثةهذه 

                                                 
  :الدولية انظرللإطلاع على التطور القانوني لرئيس الدولة وفقا لتطور المحاكم الجنائية  - 1

بلخيري حسينة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة، على ضوء جدلية القانون الدولي العام والقانون الدولي 

  .2006الهدى، الجزائر،  رالجنائي، دا
2 - « Le procès M’losevic, est un procès d’exception tant sur le fond que sur la forme : sur 
le fond (…) C’est la première fois qu’un chef d’Etat est traduit devant la justice 
internationale pour répondre des pires crimes qui ait connus l’Europe à la fin du XXeme 
siècle, commis pendant l’exercice de ses fonctions. 
Sur la forme le procès est exceptionnel du fait du machiavélisme de la défense de 
M’losevic, contraignant les juges du TPIY à trouver des solutions conformes au droit et à 
l’équité durant le déroulement même du procès ». Femke Blanquaert, Le procès de 
Slobodan M’losevic, Annuaire Français de relations internationales volume VI, Bruylant, 
2005, P.175. 
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وبطلب من نيابة المحكمة أصدرت غرفة الاستئناف أمرا بأن  1/02/2002في 

  .1لق بنفس القضيةيتم محاكمة المتهم عن المحاضر الثلاثة في وقت واحد باعتبارها تتع

  :ب ـ الدفاع المقدم من طرف سلوبودان ميلوزيفتش

دفع بعدم مشروعية  3/07/2001ل مرة أمام المحكمة في ولأعندما امتثل المتهم 

إنشاء المحكمة باعتبارها ناتجة عن قرار من مجلس الأمن، واعتبر أن هذا من 

بر خرقا لمبدأ سيادة الدول، أن إنشاء المحكمتين يعتو صلاحيات جمعية الأمم المتحدة،

باعتبار أنه يتوجب إنشاءهما بموجب معاهدة تخضع لإرادة الدول التي تصادق عليها، 

بالإضافة إلى اعتباره جهازا . ولا تفرض عليها بموجب لائحة من لوائح مجلس الأمن

راد تنفيذيا غير مختص في إنشاء محاكم جنائية دولية، وأنه لا يملك أي سلطة تجاه الأف

وأخيرا شكّك في مصداقية المحكمتين لاعتبارهما غير مستقلّتين عن . من أجل معاقبتهم

ضغوطات مجلس الأمن الذي أنشأهما، بدليل إعداد تقارير دورية حول سير العمل تسلّم 

له من قبل المحكمتين، وباعتبار أن مجلس الأمن جهاز سياسي فتأثيره على الجهاز 

لذلك قرر بأنه لا داعي من  خير غير مستقل ولا حياديالقضائي يجعل من هذا الأ

  .)2(تعيين فريق للدفاع عنه

                                                 
يمكن " سلوبودان ميلوزوفيتش"ع على محاضر الإتهام الثلاث أو على التهم الموجهة ضد الرئيس السابق للإطلا -  1

  eswww.icty.org/affair: الرجوع إلى الموقع الإلكتروني
Femke Blanquaert, Le procès de Slobodan M’losevic, Op.Cit, P .169. 170. 

أمال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزيفيتش، مذكرة لنيل درجة ايدرنموش 

 .55. 33. ص ، ص2006ماجيستر في القانون الدولي، جامعة سعد دحلب، كلية الحقوق، البليدة، جوان 
2 - «  Je considère que ce tribunal est faux, que l’acte d’accusation est un acte éronné, sans 
légitimité, qu’il n’a pas été désigné Par l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ils n’est 
donc pas nécessaire que je désigne un conseil de la défense alors que c’est un ordre illégal, 
ce procès à pour tache de produire une justification fausse des crimes de guerre commis 
par l’OTAN en Yougoslavie », in, www.icty.org/affaires.  
Femke Blanquaert, Le procès de Slobodan M’losevic, Op.Cit, P. 170. 177. 
TPIR, Affaire Kanyabachi, Exception préliminaire du 17/04/1997, in, www.ictr.org 
TPIR, Le Procureur c/ Kanyabachi, 18/06/1997.., in, www.ictr.org 
Alain Pellet, Le tribunal criminel international pour l’Ex -Yougoslavie poudre aux yeux ou 
avancée décisive ?. R.G.D.I.P, Tome XCVIII, 1994, pp.16. 22. 
Brigitte Stern, Légalité et compétence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda : 
L’affaire Kanyabachi, Revue ADI, Février 1999, in, www.ridi.org/adi 
Paul Tavernier, L’expérience des Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie 
et pour le Rwanda, R.I.C.R, N°828, 31/12/1997, in, www.ictr.org 
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ن أدفع بفبعد ذلك قرر الدفاع عن نفسه متخذا أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، 

الدول الغربية وقوات الحلف الأطلسي هي المسؤولة عن النّزاعات المسلّحة الداخلية في 

ين اتهمهم بأنهم هم من يجب اعتبارهم مجرمي حرب ، أ1990يوغوسلافيا منذ سنة 

  .)1(كبار

لحقوق الإنسان بتاريخ  ةمها أمام المحكمة الأوروبيإلى العريضة التي قدإضافة 

يطالب فيها بالإفراج عنه مستندا على مواد من الاتفاقية الأوربية لحقوق  31/08/2001

  :الإنسان وهي كالآتي

  .مييزالمتعلقة بمنع الت 14ـ المادة 

  .المتعلقة بالحق في الحرية والأمن 05ـ المادة 

  .المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة 06ـ المادة

  .المتعلقة بحرية التعبير 10ـ المادة 

  )2(المتعلقة بالحق في الطعن 13ـ المادة 

المحكمة الجنائية  أنغير أن المحكمة الأوربية رفضت هذه العريضة معتبرة 

  .)3(تع بقاعدة شرعية كافية للنظر في قضيتهليوغوسلافيا تتم

سلوبودان ل"حي نظرا لتعقيدها، سارت هذه القضية ببطء خاصة وأن الوضع الص

حتمال وفاته قبل صدور الحكم النهائي كان مأخوذا اإن  ،)4(كان غير مستقر" ملوزيفيتش

                                                 
1 - «  Selon lui, se sont les Etats occidentaux et l’OTAN qui seraient responsables des 
guerres civiles dans l’ex-Yougoslavie des années 1990 : se seraient eux les grands 
criminels de guerre ».  Femke Blanquaert, Le procès de Slobodan M’losevic, Op.Cit, 
pp.177. 178. 
2 - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée 
par le Conseil de l'Europe le 04 novembre1950. 

. أمال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا وقضية سلوبودان ميلوزيفيتش، مرجع سابق، صايدرنموش  -  3

87 ،88.  
سنة وأثناء المحاكمات كان يشكو من الإرهاق الشديد، ومرضه بالأنفلونزا  63عند متابعته قضائيا كان عمره  - 4

  .ى الضغط الحاد وأمراض القلبالحاد بصفة متكررة، بالإضافة إل
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2008سنة  فير أن تصدر غرفة الدرجة الأولى أحكامها النهائية به، وكان من المقر ،

  .2010سنة  يصدرغرفة الاستئناف كان من المقرر أن قرار أما 

بتاريخ جن ، بحيث توفى سلوبودان ميلوزيفيتش في السوهو ما حدث بالفعل

  .قبل صدور الأحكام والقرار النهائي (2006/03/11)

لم تساعد " سلوبودان ميلوزيفتش"بالرغم من أن هناك من يعتبر أن قضية      

أن مجرد محاكمة رئيس دولة يؤدي مهامه أمام  م القانون الدولي الجنائي، إلاّدعلى تق

جهة قضائية دولية عن الجرائم الخطيرة في القانون الدولي تعتبر سابقة قضائية في 

  .)1(مجال القانون الدولي الجنائي

  

  

  

  

                                                 
1 - Femke Blanquaert, Le procès de Slobodan M’losevic, Op.Cit, p. 179. 



  خاتــمة 

 

  

   :خــاتــمــة

أسمى هي الحفاظ  غايةحقيق لت في حد ذاته القانون الدولي الإنساني وسيلة يعتبر

من  ، فضرورة احترام وتطبيق قواعده يعدعلى البشرية في مواجهة واقع الحرب

ولعلّ أن كل الإنجازات التي  .الأهداف الكبرى التي تسعى الجماعة الدولية لتحقيقها

سبقت إنشاء محكمتي يوغوسلافيا ورواندا دليل على اهتمام الجماعة الدولية بتطبيق 

ر قواعد القانون الدولي الإنساني بما يتماشى والتطورات التي تحدث في كل وتطوي

  .زمن

محكمتين الجنائيتين الدوليتين بإنشائه لل الأمنمجلس  ما كان يصبو إليههذا 

الذي يخول  ،ليوغوسلافيا سابقا ورواندا استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة

ين، في الدولي والأمنلم جل المحافظة على السأللازمة من له اتخاذ جميع الإجراءات ا

  .يوغوسلافيا ورواندا إقليميفي  الإنسانحقوق  أدنىوقت كانت تنتهك فيه 

في مدى مشروعية  على الرغم من الآراء المتراوحة بين مؤيد ومعارض

واندا هي ، فإن وجود المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا سابقا ورانشائهما

كما لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته في إخماد الصراع بين . حقيقة لا يمكن إنكارها

الأطراف المتنازعة ولجوئهم إلى سبيل القضاء لمعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا أبشع 

بالإضافة إلى دورها في إرساء المسؤولية . الجرائم ضد أشخاص وجماعات مستضعفة

لأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب سامية مستغلّين سلطتهم في وتحديد العقاب على ا

  .تنفيذ سياسة إجرامية خطيرة

كما يظهر دورها في مجال القانون الدولي الإنساني، باعتبار أنها تقوم بمعاقبة 

كل من يقوم بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني، هذا ما يجعلها قد لعبت دورا هاما 

ن، لذلك يعد إبراز هذا الدور أمرا بالغ الأهمية من أجل معرفة دور في مجال هذا القانو

القضاء الجنائي الدولي وبوجه الخصوص محكمتي يوغوسلافيا سابقا ورواندا في خدمة 

  .القانون الدولي الإنساني

  



  خاتــمة 

 

حترام قواعد القانون الدولي في التأكيد على اهام دورا  اكان له فمن جهة

  .هاوتطوير ئهاإرسافي  خرىأالإنساني، ومن جهة 

الأولى : ثلاث إلى وكرستها التي جاءت بها المحكمتينيمكننا حصر المبادئ كما 

تتعلق بضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على النّزاعات المسلّحة، والثانية 

من هي تكييف التصرفات المخالفة لقواعد هذا القانون في حال تطبيقه والتي تبلغ درجة 

الخطورة لتكيف على أنّها انتهاكات خطيرة، أما الثالثة تتمثل في إرساء المسؤولية 

الجنائية الدولية على المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات وتطوير أحكامها من أجل 

  . العقاب

القانون الدولي الإنساني لكن سابقا قواعد إليها  تبالرغم من أنها أفكار تطرقو

لذلك كان دور المحكمتين فعال  يكتنف بعض منها يجعل تطبيقها صعب، الغموض الذي

  .سواء في إرساء هذه الأفكار أو في تطويرها

تتضمن فكرة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة في 

رسم الحدود الخارجية والداخلية للقانون الدولي الإنساني المطبق على هذه النزاعات 

ور حدوثها، فالحدود الخارجية تتمثل في وضع خصائص معينة لتكييف الوضع بأنّه ف

وتمييزه عن حالات أخرى مشابهة له لكنها تدخل  اأو داخلي انزاع مسلح سواء كان دولي

كما أضافت . ضمن الاختصاص الداخلي للدولة في إطار سيادتها المطلقة على إقليمها

وما لهذه  لكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني لإلزاميةالقوة االمحكمتين التأكيد على 

 إلىالدول على تطبيق أحكامه دون اشتراط انضمامها  جباركإ ،الفكرة من نتائج هامة

  .ا الدوليةالتزاماتها من تنصلهالمعاهدات الدولية، بالتالي عدم 

د القانون الدولي تكييف الأفعال المخالفة لقواع إلى بعد ذلك انتقلت المحكمتين

 فاهتمت بوضععلى أنها انتهاكات خطيرة، والتي بلغت درجة من الخطورة  الإنساني

انتهاك على حدى ز كلخصائص تمي .  

تجريم مخالفة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي  ذلك هو منالغرض 

والتمييز بين  ،نتهاكاتالمقابل إرساء المسؤولية الجنائية الدولية على المسؤولين عن الا

من مسؤوليتهم بدافع مركزهم  للتهربصور المشاركة وعدم ترك المجال للمجرمين 



  خاتــمة 

 

هذا ما يجبر كل شخص بأن يفكّر قبل إتيانه أي ومرؤوسين،  أوسواء كانوا رؤساء 

  .على ارتكابه أن يعاقبعمل من شأنه 

تطبيق  طاقن ميول المحكمتين إلى توسيعويلاحظ بخصوص المبادئ الثلاثة 

  قواعد القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة بقدر المستطاع، هذا من جهة،

  . من جهة أخرى و توسيع دائرة التّجريم في حال مخالفة قواعده

بالتالي وإعطاء فعالية أكبر لقواعد القانون الدولي الإنساني الغرض من ذلك يعد 

محمية، مرورا بعملية إرساء وتطوير الكثير من إرساء حماية أكبر وأوسع للفئات ال

القواعد التي أوجدها القانون منذ سنوات مضت تماشيا مع المفهوم الحالي للنزاعات 

المسلحة والوسائل المستعملة فيها، والحد بقدر المستطاع من حرية الدول والأطراف 

  .ئا فشيئاستار سيادتها المطلقة التي بدأت في التقلّص شي وراءالمتنازعة 

تا ئباعتبار أن المحكمتين الدوليتين الجنائيتين ليوغوسلافيا سابقا ورواندا قد أنش

بطابع الدوام، إذ لا بد من إيقاف عملها بموجب لوائح  اأن تتمتّع يمكن لهمامؤقّتا، فلا 

على هذا الأساس . 1994و  1993ول مرة سنتي لأمجلس الأمن الذي قام بانشائهما 

لإنهاء  2008بموجبهما نهاية سنة وحدد  1534و  1503اللاّئحتين رقم  بإصدارقام 

جميع القضايا المتبقّية على مستوى الدرجة الأولى، أما قضايا الدرجة الثانية فقد حدد 

المحاكم الداخلية  إلىلإنهائها، مع إحالة القضايا التي لا تزال عالقة  2010نهاية سنة 

1فيها للنظرولتين للد.   

  
 

  

        

                                                 
1 - Voir : UN, S/RES/1503, adopté par le Conseil de Sécurité à sa 4817e  séance, le 
28/08/2003, in, www.un.org  
UN, S/RES/1534, adopté par le Conseil de Sécurité à sa 4935e  séance, le 26/03/2004, in, 
www.un.org 
Voir, Julie Janno, Les conséquences juridiques de la fermeture des tribunaux pénaux 
internationaux, Le journal de l’association Suisse contre l’impunité TR.I.AL, 15/02/2008. 
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